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(آل عمران: ٩٧)
الحمد الله الذي جعل مــن أركان الدين الحنيف حج بيته الحرام، 
وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين إمام الأولين والآخرين 
الهادي إلى اليقين سيدنا محمد النبي الأمين، وخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم 

وعلى آله وصحبه الهداة إلى يوم الدين.. وبعد؛؛؛
فــإن فريضة الحج فريضة محكمة، بها تكتمــل أركان الدين في 
نفس المســلم، ويرجو الفوز والأمن يــوم الفزع الأكبر، وبصلاح ما 
قبله من الأعمال وأدائه على وجه الكمال خالصًا لرب العالمين يقف 
العبدُ على أعتاب الرضا ولا يحول بينه وبين دخول جنة رب العالمين 
إلا أن يلقــى ربَّه؛ لقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: «العمرة إلى العمرة 
كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»(١)، وقوله 
صلى الله عليه وسلم: «مَــن حجَّ الله فلم يرفثْ ولم يفســقْ رجع كيــوم ولدته أمه»(٢)، 
فبالحج المبرور يتخلص المسلم من ذنوب عمر طويل ويتصالح مع 

رب العالمين ويرجو الفلاح والنجاح
ثن: ; > = < ? @ F E D C B A ثم

(الشعراء: ٨٨، ٨٩)
 è◊G ÜƒLh – è◊G - …QÉîÑdG π«YÉª```°SEG øH óªfi ΩÉeEÓd – …QÉîÑdG í«ë```°U (1)

.Ω1987 áæ°S ähÒH º∏≤dG QGO :•1650 ºbQ åjóM- Iôª©dGh

.1424 ºbQ åjóM QhÈŸG è◊G π°†a - è◊G – …QÉîÑdG í«ë°U (2)
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وســطور البحث التاليــة رحلةٌ مع عباد الرحمن إلــى أطهر البقاع 
وأقدسها لأشرف غاية وهي مرضاة رب العالمين.

∫Y×³�« ZNM�
 تناول البحث بيان حُكم الحج والعمرة وما يتعلق بأعمالهما من 
تفصيــل عند فقهــاء المذاهب الأربعة مع ذكــر الأدلة، وبيان مواطن 
الخــلاف، ورأي كل فريــق وأدلته مع المناقشــة والترجيح في كثير 
من المســائل التــي تمسُّ الحاجة لمعرفة الــرأي الراجح فيها مراعيًا 

في ذلك ما يلي: 
 توثيق الآراء والنقول معزوة لأصحابها ليسهل الرجوع إليها.• 
 عــزو الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشــريفة إلى مواطنها • 

في كتاب االله، أو كتب السنة المعتمدة.
 لــم أقتصــرْ علــى مذهبٍ بعينــه، بل ذكــرتُ الآراء في المســألة • 

الواحــدة، ثم اختــرتُ منها ما يحقق التيســير علــى الحجاج أو 
المعتمرين.

 اتبعــتُ طريقــة الجمع بيــن أصحاب الرأي الواحــد في فريق ثم • 
الاســتدلال لــه، وبيان مــا اعتُرض بــه عليه وما أجــاب به، وكذا 

الفريق الآخر للاختصار وعدم التكرار.
 عنــد ترجيح رأيٍ من الآراء في مســألة من المســائل فإنني ألتزم • 

بمــا هــو متبعٌ فــي البحــث العلمي مــن أن الراجح هــو ما رجحه 
الدليــل، أو كان يدفع مفســدة أو يحقق مصلحة ومنها التيســير 

على المكلفين.
واالله من وراء القصد.

ÊU�uý ”U³Ž ØœÆ√



الفصل الأول

مشروعيّة الحج والعمرة
Æ…dLF�«Ë Z×�« rJŠ ∫‰Ë_« Y×³L�«

ÆZ×�« »ułË ◊Ëdý ∫w½U¦�« Y×³L�«
ÆZ×�« W×� ◊Ëdý ∫Y�U¦�« Y×³L�«
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المبحث الأول: حكم الحج والعمرة
المطلب ا/ول: تعريف الحج والعمرة:

∫Z×�« n¹dFð ∫ ÎôË√
الحج في اللغة: القصد(٣) وقيل كثرة القصد إلى من تعظمه.

أمّا في الشرع: 
فتــكاد تتفق عبــارات الفقهاء فــي تعريف الحــج، وإن اختلفتْ 
ألفاظُهــا، فتدور في مجملها حول زيارة بيــت االله الحرام بقصد أداء 

النُّسُك في زمن خاص.
فقد عرفه السرخســي من الحنفيّة بقوله: «زيارة البيت على وجه 
ل إلى ذلك إلا  التعظيم؛ لأداء ركن من أركان الدين عظيم، ولا يُتوصَّ

بقصدٍ وعزيمةٍ وقطعِ مسافةٍ بعيدةٍ»(٤).
وعرفه الخطيب الشــربيني من الشــافعيّة بقولــه: «قصد الكعبة 

للنسك»(٥).
∫…dLF�« n¹dFð ∫U ÎO½UŁ

العمرة في اللغة: الزيارة: يقال اعتمره إذا زاره.(٦)
العمرة شرعًا. زيارة البيت على وجه مخصوص.(٧)

.èéM – Qƒ¶æe øH’ Üô©dG ¿É°ùd (3)

 QGO - çóëŸG èeÉfôH 1^05 QGó```°UE’G 2  /2 »°ùNöùdG øjódG ¢ùª```°ûd •ƒ```°ùÑŸG (4)
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المطلب الثاني: حكم الحج والعمرة:
∫Z×�« rJŠ ∫ ÎôË√

قــد يكون الحج واجبًا على من نذر أن يحج، وقد يكون مســنونًا 
لمن سبق له الحج من قبل. والمقصودُ هنا بيانُ حكم حج الفريضة، 

وهو أعلى أنواع الحج.
وقــد اتفق الفقهاء على أن الحج فرض وركن من أركان الإســلام، 

وتضافرت الأدلة على هذا، ومنها ما يأتي:
 ∫»U²J�« s� ∫ ÎôË√

(البقرة: ١٩٦) قولـه عز وجل: ثن¢ £ ¤ ¥ ثم  
وقوله عز وجل:

 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ثن| { ~ ے
(آل عمران: ٩٧) » ¬ ® ثم  
ووجه الدلالة مــن الآيتين الكريمتين ظاهرٌ حيث طلب الحج في 

الأولى بصيغة (وأتموا) وهي تدل على الوجوب.
وفــي الآيــة الثانية: جعل الحــجَّ بمثابة الدين علــى المدين الذي 
يلزمــه رده فلا تبرأ الذمة إلا بأدائه. قال السرخســي بعد ذكر الآية: 

«وآكد ما يكون من ألفاظ الإلزام كلمة (على)»(٨).
∫WM��« s� ∫U ÎO½UŁ

دلَّــتْ الســنةُ بأنواعها علــى فرضية الحــج وأنه ركن مــن أركان 
الإسلام الخمسة.

فمن السنة القوليّة: قوله صلى الله عليه وسلم: «بُني الإسلامُ على خمسٍ: شهادةِ 
أن لا إله إلا االله وأن محمدًا رســول االله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، 

.2  /2•ƒ°ùÑŸG (8)
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وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع له سبيلاً»(٩).
وقولــه صلى الله عليه وسلم: «مــن وجد زادًا وراحلــةً يبلغانه بيــت االله تعالى ولم 

يحجَّ حتى مات فليمتْ إن شاء يهوديًا وإن شاء نصرانيًا»(١٠).
كما دلَّ على فرضية الحج السنةُ الفعليةُ؛ فقد حجَّ رسولُ االله صلى الله عليه وسلم بيتَ 

االله الحرام للفريضة مرة واحدة في الحجة المعروفة بحجة الوداع(١١).
وكذا دلت على فرضيته السنةُ التقريريةُ؛ حيث حجَّ الصحابةُ مع 

رسول االله صلى الله عليه وسلم وبدونه بعلم رسول االله صلى الله عليه وسلم فأقرهم على ذلك.
ثالثًا: الإجماع، فقد أجمع فقهاءُ الأمة من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في 

سائر العصور على فرضية الحج ولم ينكره منهم أحد(١٢).
∫…dLF�« rJŠ ∫U ÎO½UŁ

∫wðü« u×M�« vKŽ …dLF�« rJŠ w� Ô¡UNIH�« nK²š«
يرى الحنفيّة أن العمرة واجبة(١٣) كصدقة الفطر والأضحية والوتر(١٤).

واستدلوا على ذلك بقوله عز وجل:
 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ثن| { ~ ے
(آل عمران: ٩٧) » ¬ ® ثم 

.7 ºbQ åjóM – ¢ùªN ≈∏Y ΩÓ°SE’G »æ oH – ¿ÉÁE’G – …QÉîÑdG í«ë°U (9)
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وكذلــك بحديــث الأعرابي الــذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فســأله عن 
الإيمان والشــرائع، فبيّن له الإيمان وبيَّن له الشرائع ولم يذكرْ فيها 
العمــرةَ، فقال الأعرابي: هل عليَّ شــيءٌ غيرُ هــذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

ع»(١٥). «لا، إلاَّ أن تطوَّ
ووجه الدلالة: أن ظاهر الآية وكذا الحديث يدلُّ على عدم فرضية العمرة.
ونوقــش: بأنَّ الدليلَ علــى فرضية العمرة قائــمٌ بآية أخرى وهي 

قوله عز وجل:
ثن¢ £ ¤ ¥ ثم (البقرة: ١٩٦)

فقــد أمر االله عز وجــل بإتمام كل من الحج والعمــرة، وهذا يدل 
على استوائهما في الحكم وهو الفرضية(١٦). 

وأجابوا بأن الآية لا دلالة فيها على الفرضية؛ لأمرين: 
الأول: أنهــا قُرئت برفــع العمرة (والعمــرةُ  الله) على أنها كلام 
مستأنف وليس معطوفًا على ما قبله فيكون المعنى: والعمرةُ تطوعٌ 
الله، ويؤيد هذا قولُه صلى الله عليه وسلم: «الحج جهاد والعمرة تطوع»(١٧). فاحتمل 
أن تكــون تطوعًا وهو مــا قواه الحديث إلا أنــه يُحمَل على الوجوب 

الذي هو بين الفرض والسنة احتياطًا.
الأمر الثاني: أنَّه حتى على القراءة المشهورة والتي تكون فيها العمرة 
معطوفة على الحج، فلا تدل الآية على فرضيتها، والمراد بإتمامها ليس 

الإلزام بأدائها ابتداء وإنما الأمر بإتمامها لمن شَرَع فيها(١٨).
.6442 ºbQ åjóM – ™ªà› ÚH ¥ôØj’ ¿CGh IÉcõdG ‘ – π«◊G - …QÉîÑdG í«ë°U (15)

.ôμØdG QGO :•144  /2 »©aÉ°ûdG ΩÉeEÓd ΩC’G (16)

 áYÉÑ£dG ácöT :• ,2980 º```bQ åjóM - Iôª©dG – ∂```°SÉæŸG – ¬LÉe øHG ```°S (17)

.Ω1984 áæ°S á«Hô©dG

.226  /2 ™FGóÑdG (18)
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ويرى المالكيّة: أن العمرة سنةٌ وليست فريضة(١٩).
واســتدلوا على عدم فرضيتها بما اســتدل بــه الحنفيّة، وأضافوا 
إليه جملة من الأحاديث التي عددت فرائض الإســلام ولم تذكر منها 
العمــرة كحديث ابــن عمر المشــهور: «بُني الإســلامُ على خمسٍ: 
شــهادةِ أن لا إله إلا االله وأن محمدًا رســول االله، وإقام الصلاة، وإيتاء 

الزكاة، والحج، وصوم رمضان»(٢٠).
ووجه الدلالة أنَّ أركان الإســلام خمســةٌ منها الحــج وليس منها 

العمرة فلا وجه لاعتبارها فريضةً وركنًا.
كما استدلوا على كونها تطوعًا أو سنةً: ببعض الأحاديث ومنها الحديث 
الذي ذكره الحنفيّة: «الحج جهاد والعمرة تطوع»، وما رُوي أن رجلاً ســأل 

النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي؟ قال: «ولأَنْ تعتمر خيرٌ لك»(٢١).
ونوقش بأن الأحاديث التي تنفي وجوب العمرة كلها ضعيفة ولا 

تقوم بها حجة(٢٢).
ويرى الشــافعيّة والحنابلــة والظاهرية(٢٣) أن العمــرة واجبة(٢٤) 

كالحج.
واستدلوا على ذلك بقوله عز وجل:

ثن¢ £ ¤ ¥ ثم (البقرة: ١٩٦)
ووجــه الدلالــة: أن االله عز وجل جمــع بين الحــج والعمرة وأمر 

.236  /1 ó¡àéŸG ájGóH (19)

.7 ºbQ åjóM - ¢ùªN ≈∏Y ΩÓ°SE’G »æ oH – ¿ÉÁE’G - …QÉîÑdG í«ë°U (20)

.853 ºbQ åjóM ?’ ΩCG »g áÑLGhCG Iôª©dG ‘ AÉL Ée صلى الله عليه وسلم ˆG ∫ƒ°SQ øY è◊G – …òeÎdG °S (21)

.37  /7 ΩõM øH’ ≈∏ëŸG ,236  /1 ó¡àéŸG ájGóH (22)
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بإتمامهما والأمر للوجوب فتكون العمرة واجبة كالحج.
ونوقــش: بأن في الآيــة قراءة برفــع العمرة على الاســتئناف فلا 

تكون معطوفة على الحج ويكون المعنى أنها تطوع الله(٢٥).
واســتدلوا من الســنة بما روي عن أبي رزين العقيلــي أنه قال: يا 
رســول االله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن 

قال: «فحُجَّ عن أبيك واعتمرْ»(٢٦).
ويناقش: بأنَّ هذا يمكن أن يُحمَل على التطوع أيضًا أيْ: حُجَّ عن 
أبيــك فرضًا على رأي من يرى وجوبَ الإنابة على المســتطيع بماله 

العاجز بنفسه(٢٧)، أو تطوعًا واعتمرْ عنه تطوعًا أيضًا. 
واستدلوا بما رُوي عن ابن عمر عن أبيه قال: «بينما نحن جلوس 
ى حتى ورك  عند النبي في أناسٍ إذ جاءه رجلٌ ليس من أهل البلد يتخطَّ
بين يدي رســول االله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ما الإســلام؟ قال: الإسلام 
أن تشــهد أن لا إلــه إلا االله وأن محمــدًا رســول االله، وأن تقيم الصلاة 
وتؤتــي الزكاة، وتحج وتعتمر، وتغتســل من الجنابة وتتم الوضوء، 

وتصوم رمضان. قال: فإن فعلتُ هذا فأنا مسلم؟ قال: نعم»(٢٨).
ويناقَش: من ثلاثة وجوه:

الأول: أن أكثر روايات هذا الحديث والتي ذكرتْها كتبُ الصحاح 
ليس فيها الجمعُ بين الحج والعمرة. بل اقتصرَ بعضُها على الصلاة 

.226  /2 ™FGóÑdG (25)
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والزكاة والصوم، «..أن تعبد االله ولا تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة، 
وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان..»(٢٩).

والبعــضُ الآخر ذكر الحجَّ دون العمــرة «..وتقيم الصلاة وتؤتي 
الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت..»(٣٠).

الثانــي: بــأنَّ الجمع بين الحج والعمرة في هــذا الحديث لا يدل 
على أن حكمهما واحد، بدليل أن الحديث جمع بين أركان الإسلام 
الخمســة المعروفة وبين الغســل من الجنابة وهو ليس ركنًا مستقلاً 

بذاته، بل هو شرط متعلق بركن وهو الصلاة.
الثالــث: أن مــا ذكــر فــي الحديــث ليس هــو كل الإســلام، بل 
مــن الإســلام اســتقبال القبلة فــي الصلاة، وســتر العــورة واجتناب 
ح أن المــرادَ من الحديث  المحظــورات، وغيرُ ذلك كثيــر مما يرجِّ
بيان الأركان الخمسة لأهميتها، ثم بيان أن الإسلام لا يقتصر عليها 
بل منه ما ليس بركنٍ كالعمرة، وتحصيل شــروط الأركان كالغســل 
من الجنابــة، ثم لم يذكر ترك المحرمــات؛ لأن هذا بدهي، وبذلك 
يكون الحديثُ جامعًا لما يكون به الإســلام من الأركان، والشروط، 
والتطــوع، حتى لا يظن البعض أنه مقصور على الأركان فقط. وبهذا 

يتبين أنه لا دلالة فيه على فرضية العمرة.
واستدلوا أيضًا: بما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الحج والعمرة 
فريضتــان لا يضرك بأيهمــا بدأتَ»، فهذا نص صريــح يدل بظاهره 

على فرضية العمرة كالحج.
 - ΩÓ°SE’Gh ¿ÉÁE’G – º∏```°ùe ,4404 ºbQ åjóM – Ò```°ùØàdG – …QÉîÑdG í«ë```°U (29)
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ويناقَــش: بأنــه قد يراد من كلمة (فريضتــان) المعنى اللغوي وهو 
التقديــر وليس المعنى الشــرعي فلا مانع من الجمــع بينهما على هذا 
الوجــه فيكون المراد تقدير الحج على ســبيل الفريضــة والعمرة على 
ســبيل التطــوع، ويكون مراد الحديث بيان أنــه لا يلزم تقديم أحدهما 
على الآخر، بل يصحان على كل وجه وليس مراده بيان حكمهما أصلاً.
وســبب الخلاف بين الفقهاء هو تعارض الأدلــة الواردة التي يدل 
ظاهرها على وجوبها مع الأدلة التي تدل على أن أركان الإسلام خمسة 
فقــط ليس من بينها العمرة. وكذا تــردد الأمر بإتمامها كالحج بين 
الدلالــة على الفرضية كمــا تفيده قراءة العطف علــى الحج بنصب 
العمرة، وعدم الدلالة على الفرضية كما دلّت عليه قراءة الاستئناف 

برفع العمرة.
∫`Ołd²�«

أرى أن مــا ذهــب إليه الحنفيّة والمالكيّة مــن القول بعدم فرضية 
العمــرة، وخصوصًــا ما ذهــب إليه المالكيّــة من القول بــأن العمرة 
ســنة هو الراجح، ليس لقوة ما اســتدلوا به مــن الأحاديث التي تدل 
على عــدم فرضيتها لأنها أحاديث ضعيفة، اللهم إلا أن تتقوى بضم 
بعضهــا إلى بعض كمــا يقول بعض العلماء، وإنما لقوة ما اســتدلوا 
بــه مــن الأدلة التي تحدد أركان الإســلام وتحصرهــا في خمس ليس 
مــن بينها العمرة. وكذلك انفراد الآيــات الدالة على الفرضية حتمًا 
قُ الاحتمال إلى دلالة الآية الوحيدة  بالحج وخلوها عن العمرة. وتطرُّ
التي جمعتْ بينهما لأنها على قراءة تدل على الفرضية وعلى أخرى 
لا تــدل، والفرائــض لا يُكتَفى في القول بهــا بالدلالة المحتملة ولو 
كان الدليلُ قطعيًا من جهة الثبوت كهذه الآية، لا ســيما إنْ وُجد من 
ح عــدم الفرضية وهو هنا اقتصــار الأدلة الأُخرى على  الأدلــة ما يرجِّ

الحج كرُكنٍ من الأركان دون العمرة.
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ويكفــي لعدم اعتبــار العمرة مــن الفرائض اختــلاف الفقهاء في 
حكمها فإن الفرائض لا خلاف حولها. 

المطلب الثالث: حج الفريضة وقت فرضيته ووقت لزومه:
Æ(٣١)Z×�« WO{d� X�Ë ∫ ÎôË√

اختُلــف في تاريخ فرضيته، فقيل: إنه فُرض قبل الهجرة، وقيل: 
بعدها من الخامسة إلى العاشرة منها(٣٢).

∫tÐułË  « Òd� œbŽ ∫U ÎO½UŁ
ــا عدد مرّاته فلا خلاف بين الفقهاء(٣٣) في أنه يجب في العمر  أمَّ

مرة واحدة، وأدلتهم على ذلك كثيرة، منها:
قوله عز وجل: ثن¢ £ ¤ ¥ ثم (البقرة: ١٩٦)

 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ثن|  وجــل:  عــز  وقولــه 
(آل عمران: ٩٧) ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ثم  
ووجــه الدلالة من الآيتين: أن الأمر بــه لم يتكررْ ولم يتقيدْ بعدد 
معيــن، والأمــر إذا أُطلِقَ لم يدلَّ على التكــرار، ويتحقق بأقل أفراده 

على ما ترجح عند علماء الأصول(٣٤).
وكذلك دلَّ على كون الحج مرةً في العمر قوله وفعله صلى الله عليه وسلم:

أما القول: فما رُوي عن الأقرع بن حابس أنه قال: «يا رسول االله! الحج 
في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: بل مرة واحدة فما زاد فتطوع»(٣٥).

 πc …CGQ IÉYGôe ™e Iôª©dG ‘ ∫É≤j ÖdÉ£e øe ¬«∏j Éeh ™°VƒŸG Gòg ‘ ∫É≤j Ée (31)
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وأما الفعل: فلما سبق قوله أن رسول االله صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد فرضيته 
إلا مرة واحدة ولو تكرر ما تركه صلى الله عليه وسلم.

∫t�Ëe� X�Ë ∫U Î¦�UŁ
اختلف الفقهاء حول كون أداء الحج على الفور لزومًا أو على التراخي.
حيث يرى الإمام أبو حنيفة في رواية وأبو يوسف وبعض المالكيّة(٣٦): 

ره عن العام الذي لزمه فيه أثم. أنه على الفور، فمن لزمه ثم أخَّ
واســتدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: «من ملك زادًا وراحلةً تُبلِّغه بيت االله 
الحرام فلم يحجَّ فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا». (سنن الترمذي)

ووجــه الدلالــة من الحديــث ما ذكره الكاســاني «ألحــق الوعيد 
بمــن أخر الحج عــن أول أوقات الإمــكان؛ لأنه قال: مــن ملك كذا 
فلــم يحج، والفاء للتعقيب بــلا فاصل أي لم يحج عقيب ملك الزاد 

والراحلة بلا فاصل»(٣٧).
دُه بالفور تقيدٌ للمطلق  ونوقش: بأن الأمر بالحج جاء مطلقًا فتقيُّ

ولا يجوز إلا بدليل(٣٨). 
ويرى الإمام أبو حنيفة في الرواية الثانية عنه ومحمد بن الحسن: 
أن الحــج يلزم علــى التراخي فمن أخره عن عام الوجوب لا يأثم متى 

أداه بعد ذلك(٣٩).
واستدلاَّ على ذلك بقوله عز وجل:

ثن¢ £ ¤ ¥ ثم  (البقرة: ١٩٦)
وكذا قوله عز وجل:

.235  /1 ó¡àéŸG ájGóH ,119  /2 ™FGóÑdG (36)
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 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ثن| { ~ ے
(آل عمران: ٩٧) » ¬ ® ثم  
ووجــه الدلالة: أن الأمر بالحــج جاء مطلقًا عن الوقت، فلا يجوز 

حملُه على الفور بغير دليل(٤٠).
ونوقش: بأن الأمر المطلق يحتمل التراخي ويحتمل الفور وحمله 
على الفور أولى؛ لأنه إن كان على الفور أثم بالتأخير وبالتعجيل يبرأ 
من الإثم، وإن كان على التراخي فإنه بالتعجيل يثاب لمســارعته إلى 

الطاعة فكان الحملُ على الفور أولى لذلك(٤١).
واســتدلوا على كون الحج على التراخي: بأنَّ فتح مكة كان سنة 
ثمان من الهجرة وحج رســول االله صلى الله عليه وسلم في الســنة العاشــرة، ولو كان 

الحج واجبًا على الفور ما جاز تأخيره صلى الله عليه وسلم له(٤٢).
∫`Ołd²�«

الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من أن الحج يلزم على التراخي 
وليــس على الفــور؛ لقوة ما اســتدلوا به مــن إطلاق الأمــر به وعدم 
تقييده بالوقت الدال على الفورية من قبل الشــرع، وكذا بفعل النبي 
صلى الله عليه وسلم فإنــه ينبغــي أن يقطع النزاع في المســألة. إلا أنه ينبغي على من 
لزمه الحج أن يبادر للحج في عام الوجوب نفسه لإبراء ذمته ويتعين 

عليه التعجيل إن خشي بالتأخير عدم القدرة عليه.
∫Z×�«Ë Ã«Ëe�« sOÐ dOšQ²�«Ë r¹bI²�« ∫U ÎFÐ«—

جاء في كفاية الأخيار: «ولو قَدَرَ على مؤن الحج لكنه محتاج إلى 
النكاح لخوف العنت، وهو الزنا، فصرفه إلى النكاح أهمّ من صرفه 

.119  /2 ™FGóÑdG (40)

.119  /2 ™FGóÑdG (41)

 .461  /1 êÉàëŸG »æ¨e (42)
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إلــى الحج؛ لأن حاجة النكاح ناجــزة، والحج على التراخي، وإن لم 
يخفْ العنتَ فتقديم الحج أفضل وإلا فالنكاح أفضل»(٤٣).

∫Z×¹ r�Ë  U� s Ó� Ôr ÚJ ÔŠ ∫U Î��Uš
مــن لزمه الحجُّ فلم يحجَّ حتى مات فــلا يخلو إما أن يكون تركه 

إنكارًا لأصل فرضيته وإما أن يكون تركه تكاسلاً أو بخلاً.
فــإن تركه إنــكارًا لأصل فرضيتــه كفر؛ لإنكاره معلومًــا من الدين 
بالضــرورة كمــا هو الحــال والشــأن فيمن تــرك الصلاة أو الــزكاة أو 
غيرهمــا مــن أركان الإســلام جحــوداً لفرضيتهم، وعلى ذلــك انعقد 
إجماع الصحابة في عهد أبى بكر الصديق بعد اختلاف بينه وبين عمر 
رضــي االله عنــه حول قتال مانعــي الزكاة إنكارًا لأصــل فرضيتها حيث 
قاسهم الصديقُ على مانعي الصلاة إنكارًا، والمسألة معروفة مشهورة.
أما من ترك الحج تكاسلاً لبخل ونحوه بغير إنكار لأصل الفرضية 
فهو مسلم عاصٍ شأنه شأن من ترك الصلاة وغيرها من أركان الإسلام 
تكاســلاً علــى الراجح من أقــوال الفقهاء. ومن الأدلة على ما ســبق 

تقريره قوله عز وجل:
 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ثن| { ~ ے
(آل عمران: ٩٧) » ¬ ® ثم  
فالمــراد بــه كمــا نقل عن ابــن عباس رضــي االله عنــه: «أي كَفَرَ 
ه بِرًا ولا تَرْكَه له إثمًا»(٤٤) وليس المرادُ  بوُجــوبِ الحج، فلمْ يرَ حجَّ
به كُفرَ من مات ولم يحجَّ مطلقًا، وعلى هذا أيضًا يُحمَل قولـه صلى الله عليه وسلم: 
«مــن وَجد زادًا وراحلةً يبلِّغانه بيتَ االله عز وجل ولم يحجَّ حتى مات 

فيمت إن شاء يهوديًا وإن شاء نصرانيًا» (سنن الترمذي).
.ôμØdG QGO :• 219  /1 »≤°ûeó∏d QÉ«NC’G ájÉØc (43)
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المبحث الثاني: شروط وجوب الحج
يشــترط لوجوب الحج جملة من الشروط إذا اختلَّ شرط منها لا 

يكون المكلف مطالبًا به، وهذه الشروط هي: 
∫ÂöÝù«

 فــلا يجب الحج كغيره من أركان الإســلام على غير المســلم؛ لأن الحج 
عبادة والكافر ليس من أهلها وغير مخاطب بها(٤٥). وهذا رأي الجمهور.

∫nOKJ²�«
كما هــو معلوم فإن التكليف شــرط في التكاليف الشــرعيّة كلها 
لقوله صلى الله عليه وسلم: «رُفع القلمُ عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي 
حتــى يشــب، وعن المعتــوه حتى يعقــل»(٤٦)، والحج مــن التكاليف 
الشرعية فيشترط فيه ما يشترط في غيره من العقل والبلوغ فهما مناط 
التكليف في أمور الشرع كلها. فناقص العقل لجنون أو صغر لا يلزمه 
الحج فإن كان الجنون متقطعًا فإن أفاق في أشهر الحج لزمه وإلا فلا.

∫WŽUD²Ýô«
من الشروط الرئيسة لوجوب الحج الاستطاعة لقوله عز وجل:

 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ثن| { ~ ے
(آل عمران: ٩٧) » ¬ ® ثم  
وقولـه صلى الله عليه وسلم: «بُني الإســلامُ على خمسٍ: شــهادة ألاَّ إله إلا االله وأن 
محمدًا رســول االله، وإقام الصلاة وإيتاء الــزكاة وصوم رمضان وحج 

البيت من استطاع إليه سبيلاً».
ووجــه الدلالة: مــن الدليلين ظاهــر حيث شــرط لوجوب الحج 

.218  /1QÉ«NC’G ájÉØc ,120  /2 ™FGóÑdG (45)
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فيهمــا الاســتطاعة صراحة فــإنْ فقد الشــرط وهو الاســتطاعةُ فُقد 
المشروط وهو وجوب الحج.

كمــا دلَّ علــى وجــوب الاســتطاعة قولــه صلى الله عليه وسلم: «مَــن ملــك زادًا 
غُه بيــتَ االله الحرام فلم يحجَّ فلا عليــه أن يموت يهوديًا  وراحلــةً تبلِّ

أو نصرانيًا».
وقد أجمع الفقهاء في ســائر العصور من بعد عصر النبوة على أن 

الاستطاعة شرط لوجوب الحج على المكلف.
كمــا يدل على اشــتراط الاســتطاعة لوجوب الحــج العقل فمما 
يدركــه اســتحالة التكليــف بما لا يطــاق وتكليف غير المســتطيع 
بالحــج منــه فيكون محــالاً ويكون عكســه وهو اعتبار الاســتطاعة 

مشروطًا للوجوب.
∫WŽUD²ÝôUÐ œ«dL�«

يختلف المراد بالاســتطاعة باختلاف ما شُرطتْ له، فالمستطيع 
فــي الزكاة المفروضــة مالك النصاب والمســتطيع في صدقة الفطر 
مالك ما يزيد عن مؤنة العيد والمستطيع في الصوم والجهاد والقيام 
والركــوع وغيــر ذلك مــن أركان الصــلاة القادر على القيــام بما هو 
مفروض أو مشــروط من غير علة مانعة أو حرج شــديد وقد يراد بها 

الجمع بين القدرة المالية والبدنية كما في الزواج.
والاستطاعة المشروطة لوجوب الحج لا تخلو عن ذلك كله فهي: 

∫‰UL�UÐ WŽUD²Ý« ∫ ÎôË√
فأعمال الحج يلزمها نفقات مالية غير قلية لما يلزمها من ســفر 
ومؤنة إقامة وغير ذلك، وهي تتفاوت بتفاوت بلدان المكلفين قربًا 
وبعدًا من البلد الحرام وتفــاوت المكلفين حاجة. ويكون المكلف 
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مســتطيعًا ماليًــا إذا امتلك مــن المال ما يكفيه لأداء مناســك الحج 
مــن غير حرج شــديد ويكون ذلك زائدًا عن نفقــة من يلزمه الإنفاق 
عليهم كزوجه وعياله ووالديه إن كانا فقيرين إلى أن يعود يدخل في 
حســاب ذلك ما يملكه من عقار أو منقول يزيد عن حاجته الرئيســة 
ليحيا حياة كريمة كالمسكن المعتدل وما لا يستغني عنه لينفق منه 
على عياله. وعلى ذلك: فمن ملك ما يزيد على حاجته الضرورية من 
مسكن أو غيره من العقارات أو المنقولات فهو مستطيع ماليًا يلزمه 
بيــع جزء منــه ليحج به إن توافرت بقية شــروط الحج. الاســتطاعة 
المالية عبَّر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «من ملك زادًا وراحلةً تبلِّغه بيتَ 
االله الحرام فلم يحجَّ فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا». وليست 
الاســتطاعة كمــا يفهما كثير من العامة امتــلاك النقود أو ما يعبِّرون 
عنه بالســيولة الزائدة عن حاجته فيقعــدون عن الحج وهو يلزمهم، 
وقــد عــدَّ المالكيّة من لا يمتلك شــيئًا إلا أنه يســتطيع تدبير نفقته 
وأداء المناسك بالعمل أو سؤال الناس مستطيعًا يلزمه الحج، حيث 
يقول ابن رشــد: «واختلفوا في تفصيل الاســتطاعة بالبدن والمال: 
فقال الشــافعي وأبو حنيفــة وأحمد: وهو قول ابــن عباس وعمر بن 
الخطاب أن من شــرط ذلك الزاد والراحلة. وقال مالك: من استطاع 
المشــي فليس وجود الراحلة من شــرط الوجوب فــي حقه بل يجب 
عليه الحج، وكذلك ليس الزاد عنده من شــرط الاســتطاعة إذا كان 
ممن يمكنه الاكتساب وهو في طريقه ولو بالسؤال»(٤٧)، ومع أن ما 
ذهب إليه المالكيّة فيه تضييق وحرج شديد لم يقل به بقية الفقهاء 
إلا أنه يشير إلى أن الاستطاعة المالية المطلوبة لوجوب الحج تتوافر 

لدى كثير من الناس. 
.219  /1 QÉ«NC’G ájÉØc ,121  /2 ™FGóÑdG ™LGôjh 233  /1 ó¡àéŸG ájGóH (47)
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∫Êb³�UÐ WŽUD²Ý« ∫U ÎO½UŁ
قــد يكون المكلفُ مســتطيعًا ماليًــا، غير أنه لا يســتطيع ببدنٍ 
لمرض ونحوه يعجزه عن الســفر وأداء المناســك بنفسه. والفقهاء 
يتفقــون علــى عدم وجــوب الحج عليه بنفســه؛ لأن فــي تكليفه به 
تكليفاً بما لا يطاق كما يتفقون على جواز حج الغير عنه تطوعا(٤٨)، 

ويختلفون في وجوب استنابته من يحج عنه بماله.
حيــث يرى الحنفيّةُ في ظاهــر المذهب عن أبي حنيفة وهو رواية 
عــن الصاحبيــن والمالكيّة(٤٩): أنَّ غير المســتطيع بنفســه لمرض 
ونحوه لا يلزمه الحج وإن استطاع بماله حتى يستطيع بنفسه أي إن 

الاستطاعة بالمال وحده غير كافية عندهم.
واســتدلوا على ذلك بمــا رُوي عن ابن عباس أنه قال في تفســير 

قوله عز وجل: ثن¢ £ ¤ ¥ ثم  (آل عمران: ٩٧)
الاستطاعةُ أن يصحَّ بدنُ العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة(٥٠). 

كما اســتدلوا على عدم وجوب الحج على غير المستطيع بنفسه 
بالقيــاس علــى عدم وجوب الاســتنابة فــي غير الحج مــن العبادات 

المراد بها ابتلاء البدن كالصلاة(٥١).
وكذلك اســتدلوا بالمعقول: حيث إنَّ القُرَبَ والعبادات وجبتْ 
لشــكر النعمة فإذا مُنع السببَ الذي هو النعمة وهو سلامة البدن أو 

المال فلا يكلف بالشكر(٥٢).
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ويــرى الصاحبــان من الحنفيّة فــي ظاهر الرواية عنهما والشــافعيّة 
والحنابلة(٥٣): أن الاســتطاعة اســتطاعة مالية فقط فمن استطاع بماله 
ولم يســتطع ببدنه لزمه أن يســتنيب من يحج عنه، فإن مات لزم ورثته 
أن يســتنيبوا من يحجُّ عنه من ماله قبل قسمته بينهم. ويجوز أن ينوب 
الرجل عن المرأة والعكس إلا أن بعضهم كره أن تنوب المرأة عن الرجل 

مَل في الطواف والسعي(٥٤). ها من بعض النقص كالرَّ لما يعتري حَجَّ
واســتدلوا على ذلك بما رُوي عن ابن عباس: «أنَّ امرأة من خثعم 
قالت: يا رســول االله، إن فريضة االله على عباده في الحج أدركت أبي 
شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في 

حجة الوداع»(٥٥).
ــا عن الميت  فهــذا دليــل على وجوب الاســتنابة على الحيّ، وأمَّ
فلمــا رُوي عن ابن عباس أيضًا أن امرأةً جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: 
إن أمــي نذرت الحج فماتــت قبل أن تحج أفأحج عنهــا؟ قال: «نعم 
حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟» قالت نعم 

فقال: «اقضوا االله الذي له فإن االله أحق بالوفاء»(٥٦).
ونوقش هذا الاســتدلال مــن قِبَل أصحاب الــرأي الأول: بأن هذا 
محمــول على التطــوع فهو مقبول عن الحي والميــت جميعًا وليس 
محــلاً للخلاف، وإنما الخلاف في وجوب الاســتنابة عند العجز عن 

الحج بالنفس وليس في الدليلين ما يدل عليه(٥٧).
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∫`Ołd²�«
أرى أن ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة في ظاهر المذهب والصاحبان 
فــي روايــة عنهما والمالكيّة مــن اعتبار الاســتطاعة البدنية لوجوب 
الحــج علــى المكلــف هو الراجــح وليس فــي ذلك تقديــم للقياس 
علــى المنقــول فمن المعلــوم أن المنقول إن صــح لا يعتد بقياس أو 
غيــره من الأدلة العقلية لأنه لا اجتهاد مــع النص وإنما لأن المنقول 
احتمل احتمالاً قويًا أنه في التطوع، ويحتمل في ذات الوقت أنه في 
الفريضة إلا أن حمله على التطوع أولى؛ لأن الفرائض لا تجب بأدلة 
محتملــة ولا تكون محلاً للخلاف، وكذا فإن عدم وجوب الاســتنابة 
علــى غير الحج من التكاليف كالصلاة أو الزكاة يرجح حمل الوارد 
من النصوص في الاســتنابة على التطوع يضاف إلى ذلك أنه ليس في 
الوارد ما يدل على الاســتنابة؛ لأن السائل ليس المحجوج عنه وإنما 
مــن تحج عنه في الأول وعنها فــي الثاني. يضاف إلى ذلك أن الحج 
فــرض لحِكَمٍ كثيرة لا يتحقق معظمها بالإنابة؛ لأن من يســتنيب لا 
يبــذل إلا مالاً لمــن ينيبه عنه ولا يكابد مشــقة الســفر وترك الأهل 
والوطن وزيارة البيت وغير ذلك مما هو مقصود من مشروعية الحج 
ويعود بالنفع على الحاجّ بعد حجه في استقامة عمله. وعلى هذا فإنه 
يُستَحب لمن عجز عنه الاستنابة بغير وجوب خروجًا من الخلاف.

∫s � ]e�«Ë b ÓFI ÔL�«Ë vLŽ_« ÒZŠ
يــرى الإمام أبــو حنيفة فــي ظاهر المذهــب وصاحباه فــي رواية 
عنهما(٥٨): أن الأعمى والمقعد والمحبوس من الســلطان والشــيخ 
الفاني الذي لا يَقوَى على الســفر ونحوهم لا حجَّ عليهم بأنفســهم 
 »àdG ±ÉæMC’G Öàc ‘ í°VGh ∂dPh ,ádCÉ```°ùŸG ‘ áØ«æM »HCG øY äÉjGhôdG äOó©J (58)
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ولا يلزمهم أن ينيبوا من يحج عنهم وإن كان لهم مال لأنه لا يلزمهم 
أصلاً لفقد شرط الاستطاعة.

ويــرى الإمام أبو حنيفة في رواية الأصل(٥٩) والصاحبان في ظاهر 
مِن ونحوهم لا حجَّ  الروايــة عنهما(٦٠): أن الأعمى(٦١) والمُقعَد والزَّ
عليهم بأنفسهم وإن وجدوا زادًا وراحلةً وقائدًا ويلزمهم أن يستنيبوا 
إن كان لهــم مال، وأما عدم وجوب الحج عليهم بأنفســهم فعلل له 
ا وجوب الاستنابة  بأنهم لا يقدرون على أداء الحج بأنفسهم(٦٢)، وأمَّ

فهو مبنيّ على أن صحة البدن شرط للأداء لا للوجوب.
ويــرى الإمــام أبوحنيفــة في رواية الحســن عنــه(٦٣): أنَّ الأعمى 
مِــن والمُقعَد عليهم الحج بأنفســهم إن وجدوا الــزاد والراحلة  والزَّ
ومــن يُعِينهم. ووجهُ هذه الروايــة: أن هؤلاء يقدرون بغيرهم فكانوا 

كالقادرين بأنفسهم(٦٤).
واســتدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: «من ملك زادًا وراحلةً تبلِّغه بيتَ 

االله الحرام فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا».
 ووجه الدلالة أن الرســول صلى الله عليه وسلم: فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة 

وهؤلاء يملكونهما فكانوا مستطيعين بأنفسهم فيلزمهم(٦٥).
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ونوقــش بــأن ذكــر الــزاد والراحلة ليــس لبيــان أنهمــا عُنصُرَا 
الاستطاعةِ وإنما لبيان أنهما من الأسباب الموصلة للحج ولا تتحقق 
الاستطاعة بهما فقط بدليل عدم وجوبه على من ملكهما وكان بينه 

وبين مكة بحر زاخر أو عدو مانع(٦٦).
ويــرى محمــد بــن الحســن وأبو يوســف فــي رواية عنهمــا(٦٧) 
والمالكيّــة(٦٨): التفريــق بين الأعمــى وبين المقعــد والزمن حيث 
يوجبــون الحــج على الأعمى بنفســه إن وجــد الــزاد والراحلة ومن 
يقــوده(٦٩)، وأمــا المقعد والزمن ونحوهما فــلا يجب عليهما أصلاً 
وهــذا مبني على أن من لا يقوى على الحــج ببدنه لا يلزمه كالمقعد 
والزمــن ونحوهما. بخلاف الأعمــى إذا وجد من يقــوده فإنه يقوى 

عليه فيلزمه بنفسه.
والشافعيّة(٧٠) كذلك يفرقون بين الأعمى وغيره كالمقعد والزمن 
والمحبــوس فيوجبــون على الأعمــى الحج بنفســه ولا يوجبون على 

غيره من هؤلاء غير أنهم يوجبون عليهم الإنابة إن كان لهم مال.
∫`Ołd²�«

الراجحُ هو ما ذهب إليه الصاحبان والشافعيّة وهو القول بوجوب 
ــر له بنفســه بوجود الــزاد والراحلة ومن  الحــج على الأعمى إن تيسَّ
يقــوده وعدم وجوبه على المقعد والزمن ونحوهما. وذلك لما ســبق 
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ترجيحه من لزوم الحج لمن يقوى عليه بنفســه وعدم وجوب الإنابة 
ا ما ذهب إليه الإمامُ في رواية الحســن من  فيه على من عجز ببدنه. أمَّ
وجوب الحج على الأعمى والمقعد والزمن بأنفسهم ففيه حرج شديد 
بالنسبة للمقعد والزمن بخلاف الأعمى فينبغي التفريق بينهم، فمما 
هو معلوم من الدين عدم التكليف بما ليس في الوسع حيث يقول عز 

وجل: ثن§ ¨ © ª » ¬ ثم  (البقرة: ٢٨٦)
ويقول: ثنz } | { ~ ے ¡ ثم  (الحج: ٧٨)

∫o¹dD�« s�√ 
يرى الحنفيّةُ في الصحيح عنهم والشــافعيّة(٧١): أنَّ أمن الطريق 
شرط من شروط وجوب الحج فإنْ خاف على نفسه خوفًا حقيقيًا أو 

ماله الضروري لنفقته في الحج لم يلزمه حتى يأمن.
واســتدلوا على ذلك بقوله عــز وجل: (¢  £  ¤  ¥¦)
وغيرها من الأدلة المشــترطة للاســتطاعة حيث إنه لا اســتطاعة مع 

خوف الطريق.
كما استدلوا على ذلك بالقياس على اشتراط مِلك الزاد والراحلة 

بجامع الحاجة إلى كلّ لأداء النسك.(٧٢)
 ويرى بعض الحنفيّة(٧٣): أنَّ أمن الطريق شرط لأداء الحج وليس 
لوجوبــه. والفــرق بيــن رأيهم هذا وســابقه أنه يلزم علــى من خاف 
الطريــق وتوفرت فيه بقية الشــروط على هذا الــرأي أن يوصي به إن 
خاف الفواتَ بخلاف الرأي السابق فلا يلزمه أن يوصي به وإن خاف 

الفوات لأنه لم يلزمه أصلاً.
.219 /1 QÉ«NC’G ájÉØc ,465 /1 êÉàëŸG »æ¨e ,123 /1 ™FóÑdG (71)
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واستدلَّ أصحابُ هذا الرأي على أن أمن الطريق من شروط الأداء 
ر الاستطاعةَ بمِلك الزاد والراحلة ولم يذكرْ أمن  بأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسَّ

الطريق حين قال: «من ملك زادا وراحلة..» الحديث.
ونوقش بأن ذكر الراحلة والزاد ليس على سبيل التنصيص بدليل 
فقد الاستطاعة مع وجود الزاد والراحلة كمن منع ببحر زاخر ونحوه.

∫`ł«d�«
ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول وهو القول بعدم وجوب الحج 
علــى من خاف الطريق لمراعاة قواعد الشــرع التي تنفي الحرج عن 
المكلفيــن، كما أن اعتبار أمن الطريــق ينبغي أن يكون أولى اعتبارًا 
مــن ملــك الــزاد والراحلة؛ لأن من فقــد الزاد والراحلــة قد يجد من 
يحملــه أو يطعمــه، بخلاف الخــوف المؤثر في كثير مــن الأحكام 
الشــرعية بالتخفيف كترك اســتقبال القبلة عند خــوف العدو وغير 

ذلك فكذا هنا.
∫¡U�M�UÐ W�Uš ◊Ëdý

تشارك النساء الرجال فيما سبق من شروط لوجوب الحج عليهن 
وينفردن ببعض الشروط التي تخصهن وهي: 

أولاً: وجود المَحْرَم(٧٤) أو الزوج وتيسر خروجه معها:
يتفــق الفقهاء(٧٥) علــى عدم اشــتراط المحرم لوجــوب الحج على 
المرأة إن كانت الكعبةُ أقرب إلى بلدها من مسيرة ثلاثة أيام. كما يرى 
جمهورهــم عدم جواز ســفرها وحدهــا(٧٦) إنْ كانت على مســيرة ثلاثة 
 ñC’Gh øH’Éc ó«HCÉàdG π«Ñ```°S ≈∏Y ¬H êhõàJ ¿CG É¡d Rƒéj ’ øe Ωnô``` rë nª`dÉH OGô```ŸG (74)
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أيــام فأكثــر، وعلى وجوب الحج عليها وخروجها له إن تيســر لها رفقة 
المحرم أو الزوج ويختلفون في خروجها مع الرفقة المأمونة من النساء.

 فيرى جمهورُ الحنفيّة والحنابلة في رواية(٧٧): أن المرأة لا يجب 
عليها الحج ما لم تجد المحرم أو الزوج الذي يطاوعها على الخروج 

معها إلى الحج ولا يجوز لها الخروج ولو وجدت رفقة مأمونة. 
واســتدلوا على ذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحلّ لامرأةٍ تؤمن باالله 

واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم»(٧٨).
ووجــه الدلالة: عموم منع المرأة من الســفر بدون محرم من غير 

استثناء لحج أو غيره.
نَّ امرأةٌ إلا ومعها زوج»(٧٩). واستدلوا بخصوص قوله صلى الله عليه وسلم: «ألاَ لا تَحُجَّ
واســتدلوا مــن المعقول: بأن النســاء لا يؤمن عليهن في الســفر 
وتحتاج لمن يُركِبُها ويُنزِلُها، ولا يَصلُح لذلك إلا الزوجُ أو المَحْرَم 

. لِع عليها أجنبيٌّ لئلاَّ يَطَّ
ويــرى بعض الحنفيّة والحنابلة في رواية(٨٠): أن وجود الزوج أو 
المحرم من شروط الأداء وليس الوجوب. فإذا فاتها الحجُّ بعد توافر 
بقية الشــروط بموت أو مرض ميــؤوس منه أخرج من يحج عنها لأن 

الحج لازم لها.
 .RGƒ÷G •höT øe π```«bh ÜƒLƒdG •höT øe ΩôëŸG ¿CG á```q«Øæ◊G óæY í«ë```°üdG (77)
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ويرى المالكيّة والشــافعيّة والحنابلة فــي رواية(٨١): أن المرأة إن 
وجــدت معها رفقة مأمونة من النســاء حددهــا بعضهم بثلاث غيرها 
والبعض الآخر باثنتين غيرها يلزمها الخروج معهن للحج سواء أَكُنَّ 
وحدهن أم مع رجال. وأجاز لها الشــافعيّة الخروج لحج الفريضة مع 
واحــدة فقط أو وحدهــا إذا أمنت جوازًا بغير وجوب. أما حج التطوع 
فلا يجوز لها أن تخرج إلا مع رفقة مأمونة من النساء والرجال معًا(٨٢).

واســتدلوا علــى ذلك: بأنه إذا وجــدت الرفقة الآمنة من النســاء 
أمنتْ على نفسها وتحقق لها ما شرط المحرم أو الزوج لأجله(٨٣).

ونوقــش: بأن خروج المرأة مــع غير المحرم أو الزوج في ســفر 
يبلغ ثلاثة أيام أو يزيد لا دليل عليه ويخالف النص الصريح، كما أن 

زيادة عدد النساء لا يزيدهن إلا خوفًا ولا يوفر لهن أمنًا(٨٤).
ويجــاب عنــه: بأن هذا يقال لو كانت المــرأة تخرج مع رفقة من 
النســاء وحدهن ليس معهن رجال ويســافرن ســفرًا يمكن أن يقطع 
عليهن طريقه وهو ما يعرف في عصرنا بسفر البَرّ وعندئذ لم يتحقق 
شــرط الرفقة الآمنة فلا يجوز لهــا الخروج فليس مجرد الرفقة كافيًا 
وإنما الرفقة التي يتحقق بها أمن الطريق وهي في الغالب من الرجال 

والنساء فلا خوف.
 ∫…√dL�« l� Ãd�¹ Íc�« ÃËe�« Ë√ Â Ód Ú× ÓL�« WIH½

يــرى القدوري من الحنفيّة والشــافعيّة(٨٥): أنَّ المَحْرَم أو الزوج 
.30 /5 »æ¨ŸG ,467 /1 êÉàëŸG »æ¨e 235 /1 ó¡àéŸG ájGóH (81)
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إن احتاج إلى نفقة وامتنع عن الخروج لأجلها لزمتْ المرأة في مالها 
وكان كنفقة زادها وراحلتها التي تلزمها في حجها؛ لأنها لا تستطيع 
الحــجَّ بدونــه ولا يمكن إلــزام ذلك المحرم أو الزوج فــي ماله، فإن 

عجزتْ عنها فلا حج عليها(٨٦).
ويــرى الطحاوي(٨٧): أن نفقــة المحرم أو الــزوج لا تلزمها فإن 
خرج معها لزمها الخروج وإن أبي فلا حج عليها؛ لأن وجود المحرم 
أو الــزوج شــرط لوجوب الحــج عليها، ولا يلــزم المكلف تحصيل 
شــرط الوجوب بل إن وجد الشرط وجب المشــروط عليه؛ ولذا لم 
يلــزم الفقيــر أن يكون غنيًا لتجــب الزكاة عليه ولا يلــزم المرأة أن 

تتزوج بمن يحج معها(٨٨).
∫`Ołd²�«

ما ذهب إليه المالكيّة والشــافعيّة مــن القول بجواز خروج المرأة 
مــع رفقة آمنة من النســاء هو الراجــح؛ لأن الرفقة الآمنــة في عصرنا 
تتوافر في قوافل الحج حيث يكثر عدد أفرادها من الرجال والنساء، 
كما أن وســائل الســفر أكثر أمنًا وما كان يقطع في شهور يُقطَع الآن 
في ســاعات جــوًا أو بحــرًا أو برًا، يضــاف إلى ذلك انشــغال الناس 
وإقبالهــم على العبادة ســواء أكانوا من الرفقــة أم ممن تلقاهم المرأة 
فــي حجها وانصرافهم عن متع الدنيا، فتحقق أمن مخاطر الســفر إلا 
مــا لا يخلــو عنــه، وتحقق أمن الرفقة وما شــرط المحــرم إلا لذلك، 
ونصوص الشــرع لا تجمد عند ألفاظها وإنما قصــد بألفاظها الدلالة 
على معانيها، ومما لا شــك فيه عند أحدٍ أن المَحْرَم في ســفر المرأة 
شرطٌ لحفظها وصيانتها، فإذا تحقق ذلك بدونه فلا ينبغي التقيُّد به.

.123 /2 ™FGóÑdG (86)
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∫…b²F� ÊuJð ]ô√ ∫U ÎO½UŁ
يشــترط لوجوب الحج على المرأة ألا تكــون معتدة من طلاق أو 
مــوت؛ لما هو معلوم من وجوب لــزوم المعتدة بيتها ليلاً ونهارًا في 
عــدة الطلاق وليلاً في عــدة الوفاة(٨٩) حتى انقضــاء العدة لقوله عز 

وجل:
 7  6  5  4  3  2  1  0 ثن/ 
(الطلاق: ١) 8 9 ثم  
تْ في الطريق فــإنْ كان الطــلاقُ رجعيًا لا  فــإنْ خرجتْ ثم اعتــدَّ
يفارقهــا الزوج وأفضل أن يراجعها، فإن كانت معتدة من طلاق بائن 
أو وفاة فإنْ كان لها مســكن أقل من مدة ســفر وإلى مكة مدة ســفر 
رجعــتْ إلــى بيتها؛ لأنه ليس فيه إنشــاء للســفر فكأنهــا في بلدها 
وإن كان إلى بيتها مدة ســفر وإلى مكة أقل من مدة ســفر مضت إلى 
مكــة؛ لأنها لا تحتــاج إلى مَحْرَم، وإن كان إلى الجانبين أقل من مدة 
الســفر فهي بالخيار بين المُضِيّ إلى مكة أو إلى بيتها، وإن كان إلى 
الجانبيــن مدة ســفر فإن كانت فــي مصر تأمن على نفســها فيه فلا 
تخــرج وإن وجدت مَحْرَمًا عند أبي حنيفة، وعند الصاحبين: تخرج 
إن وجــدتْ مَحْرَمًا، وإن كانت في موضــع لا تأمن فيه كالجبال فلها 
أن تمضــي حتى تدخل في موضع الأمن، ثم إن وجدتْ محرمًا تخرج 
إلــى مكة عند الصاحبين ولا تخــرج، بل تبقى في موضع الأمن حتى 

انقضاء عدتها عند الإمام(٩٠)، وما ذهب إليه الصاحبان أولى.
 ¿C’ ;á≤∏£ŸG ±ÓîH ¬≤ØæJ É```e ÜÉ```°ùàc’ G kQÉ¡f êhôÿG IÉaƒdG øe Ióà©ª∏d RÉL (89)
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∫ÃËe�« Ê–≈ ∫U Î¦�UŁ
يتفــق الفقهــاء على أن المــرأة لا يجوز لها الخــروج إلى حج ولا 
عمــرة تطوعًا إلا بــإذن الزوج، ويســتحبون ذلك في حــج الفريضة 

لحسن العشرة والصحبة، ولكنهم يختلفون في وجوبه. 
حيث يرى الحنفيّــة والمالكيّة والحنابلــة(٩١): أن المرأة تخرج 
لحج الفريضة وإن لم يأذن الزوج. يدل على ذلك عموم الأمر بالحج 

في المنقول من الأدلة حيث لم يشترط فيه إذن الزوج ولا غيره.
ويــرى الشــافعيّة(٩٢): أن المــرأة لا يجــوز لها الخــروج إلا بإذن 

الزوج حتى لحج الفريضة.
وعللــوا ذلك بأن الزوج له حق الاســتمتاع بهــا وخروجها للحج 

يفوته عليه.
ونوقــش: بــأن منافعها مســتثناة عن ملــك الزوج فــي الفرائض 
كما في الصلوات الخمس وصوم رمضان ونحو ذلك فكذا تُســتَثنى 
منافعها في الحج(٩٣)، وما ذهب إليه الجمهور من عدم اشــتراط إذن 
الزوج في حج الفريضة هو الراجح؛ لما ذكروه من عموم الأدلة وبأنَّ 
المنافع تُســتَثنى وقت العبادة، ويؤكد ذلك أن الزوج لو خرج معها 

للحج فإنه لا يملك الاستمتاع بها أثناء الإحرام.

 .IOÉ©°ùdG :• 83 /3 CÉWƒŸG ìöT ≈≤àæŸG ,339 /2 ≥FGôdG ôëÑdG ,124 /2 ™FGóÑdG (91)
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المبحث الثالث: شروط الصحة
الفرق بين شــروط الصحة وشــروط الوجوب أنَّ من فقد شرطًا من 
شــروط الوجوب الســابق ذكرهــا لا يلزمه الحج ولا يأثــم بتركه، فإنْ 
تطوع به قُبِل منه إن توافرت فيه شروط الصحة كالفقير الذي لا يملك 
زادًا أو راحلــة وكالشــيخ الفانــي والمقعــد والزمن والأعمــى والصبي 
ا شروط الصحة  مميزًا كان أو غير مميز ومن سبق له الحج وغيرهم. أمَّ
فإنها الشــروط الــلازم توافرها لصحة الحج ممن فــرض عليه أو تطوع 
به، وشروط الصحة اللازمة لصحة حج من فرض عليه أو تطوع به هي:

المطلب ا/ول: ا�سلام:
وقد سبق أنه من شروط الوجوب عند الجمهور مطلقًا فلا يجب على 
الكافر الأصلي أو المرتد خلافًا للشــافعية الذيــن أوجبوه على المرتد، 
وهم هنا يوافقون الجمهور في اشــتراط الإســلام شــرطًا للصحة، وعلى 
ذلك لا يُقبَل الحج من الكافر مطلقًا لا فرق بين الكافر الأصلي والمرتد 
لقولــه صلى الله عليه وسلم: «أيما صبــي حج ثم بلغ فعليه أن يحــج حجة أخرى، وأيما 
أعرابــي حج ثــم هاجر فعليه حجــة أن يحج حجة أخــرى..»(٩٤). ولأن 

الحج عبادة وقربة والكافر ليس من أهل العبادات والقربات(٩٥).
المطلب الثاني: التمييز:

ســبق القول بأن البلوغ شرط من شــروط الوجوب من غير خلاف 
بين الفقهاء؛ ولذا لم يجب الحج على الصبي مميزًا كان أم غير مميز.
ويتفقــون هنا على أن البلوغ ليس شــرطًا لصحــة الحج، بل يصح حج 
الصبــي ولكنهم يختلفون في اشــتراط التمييز لصحــة حج الصبي، حيث 

يرى الحنفيّة وبعض المالكيّة(٩٦): اشتراط التمييز لصحة حج الصبي.
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ويرى بعــض المالكيّة والشــافعيّة والحنابلة(٩٧): عدم اشــتراط 
التمييــز لصحة حج الصبــي بل يصح من المميز وغيــر المميز ولو 

كان ابن يوم واحد.
والدليــل على صحة حجه مطلقًا مــا رُوي عن ابن عباس رضي االله 
عنــه قال: «رفعت امــرأة صبيًا لها فقالت: يا رســول االله ألهذا حج؟ 

قال: نعم ولكِ أجرٌ»(٩٨).
وما ذهب إليه الجمهورُ من صحة حج الصبي مميزًا أو غير مميز 

هو الراجح لقوة ما استدلوا به.
وحج الصبي وإن كان صحيحًا فإنه لا يُغنِي عن حج الإسلام إن بلغ 
مســتطيعًا أو اســتطاع بعد البلوغ بل يلزمه الحجُّ بنفسه إن استطاعه 
أو بالإنابة عند من يوجبونها على المستطيع بماله(٩٩)، والدليل على 
ذلــك قوله صلى الله عليه وسلم: «أيما صبــيٍّ حجَّ ثم بلغ فعليه حجــة أخرى..». قال 
الترمذي: «وقد أجمع أهل العلم أن الصبى إذا حج قبل أن يدرك فعليه 
حجة الإسلام إذا أدرك»(١٠٠)، فإن كان الصبيُّ غيرَ مميز نوى عنه وليه 
وأدى عنه ما لا يســتطيعه بنفسه وإن كان مميزًا أدى بنفسه كالكبير 
ويلزمــه مــا يلزمه. فــإن لزمت الصبي كفــارة فإنْ كان غيــرَ مميز فلا 

كفارة وإن كان مميزًا ففي مال وليه؛ لأنه صاحب الإذن(١٠١).
المطلب الثالث: إذن الولي:

من المعلوم أنَّ ناقص العقل يلزم لصحة تصرفه فيما يجوز تصرفه 
فيه إذن وليه، والحج تصرف يصح منه فهل يقف على إذن الولي؟
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يــرى الحنفيّــة والشــافعيّة في أصــح الوجهين والحنابلــة(١٠٢): 
اشتراط إذن الولي لصحة حج الصبي.

واســتدلوا على ذلك: بأنه تصرف يحتاج إلى مال فلا يصح بغير 
إذن الولي(١٠٣).

ويرى الشــافعيّة في وجه(١٠٤) صحةَ حج الصبي المميز ولو بغير 
إذن من الولي. 

واستدلوا على ذلك بالقياس على صحة صلاته.
ونوقــش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الصــلاة عبادة بدنية محضة 

بخلاف الحج فهو عبادة بدنية ومالية(١٠٥).
وهذا هو الراجح، فلا يصح حج الصبي ما لم يأذن له الولي لتوقف 

تصرفات الصبي المالية على إذن الولي.
المطلب الرابع: العقل:

اختــلال العقل يُســقِط التكليف عن صاحبه كليــةً كما في الجنون 
المُطبِق، أو وقت الاختلال فقط كما في الجنون المتقطع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 
«رُفــع القلــمُ عن ثــلاثٍ: عن النائم حتي يســتيقظ، وعــن الصبي حتى 
يشب وعن المعتوه حتى يعقل» (سنن الترمذي)؛ ولذا سبق القول بأن 
الفقهاء مجمعون على أن التكليف شــرط لوجوب الحج فلا يجب على 

المجنون، غير أنهم يختلفون في صحة الحج إن أداه المجنون.
حيث يرى الحنفيّةُ وبعضُ الشافعيّة والحنابلة(١٠٦): اشتراط العقل 
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لصحــة الحج كما شــرط لوجوبــه، وعلى ذلك لا يصح حــج المجنون 
عندهم؛ لأنه ليس من أهل العبادة لقوله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم...» الحديث.
ويناقش: بأن المــراد رفع المؤاخذة عند الترك وليس فيه ما يدل 

على بطلان الفعل نفسه.
ويرى الشــافعيّة في وجه(١٠٧): أن العقل لا يشــترط لصحة الحج 
فــإن حــج المجنون صح حجــه وينوي عنه وليه كالصبــي، وهذا هو 
الراجــح فإنَّ أحــكام المجنــون كالصبي غير المميــز بدليل الجمع 
بينهمــا في رفع التكليف كما أفــاده الحديث، وحيث إن الحج صح 
مــن الصبي غير المميــز فإنه يصح كذلك من المجنون، وما قيل في 

اشتراط إذن الولي في حج الصبي يقال هنا ولا فرق.
المطلب الخامس: إذن الزوج:

سبق القولُ بأن الفقهاء يختلفون حول اشتراط إذن الزوج في حج 
الفريضــة وتبين أن الجمهور لا يشــترطونه. أما فــي حج التطوع فهو 
شــرط للصحة من غير خلاف بينهم وهذا بدهي. وكذا يرى الشافعيّة 
أنه شرط للصحة في حج الفريضة أيضًا يقول الخطيب: «وليس للمرأةِ 
حجُّ التطوع إلاَّ بإذن الزوج وكذا الســفرُ في الفرض في الأصح»(١٠٨)، 
فواضــحٌ من النص أنَّ إذن الزوج من شــروط الصحــة في حج الفريضة 
كما هو من شــروط الوجوب عندهم في الأصح، خلافًا للجمهور فهو 

شرط للصحة فقط في حج التطوع وليس من شروط الوجوب.
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تمهيد
∫¡UNIH�« bMŽ …dLF�«Ë Z×�« ÊU�—√

ركن الشــيء جزء من ماهيته يترتب على وجوده وجود الشــيء، 
وعلى عدمه عدمه، كالقيام والركوع والســجود في الصلاة. بخلاف 
الشــرط فهو خارج عن ماهية الشــيء يلزم من عدمه العدم كالركن، 
ولا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم كالطهارة بالنســبة للصلاة. 
وعلــى ذلــك فالركــن أعلى من الشــرط؛ لكونــه جزءًا من الشــيء، 
وارتبــاط الشــيء به وجودًا وعدمًا، أما الشــرط فليس بجزء منه، بل 

هو خارج ثم هو يؤثِّر في جهة العدم حتمًا فقط.
وأركان الحــج فرائضــه التــي لا يتحقــق إلا بهــا وكــذا العمرة، 

والفقهاء يختلفون في عدد أركان الحج والعمرة.
فالفقهــاء يتفقــون على أن أركان الحج هي بذاتهــا أركان العمرة 
مــا عــدا الوقوف بعرفة، فإنه ليــس ركنًا من أركانهــا، وكذا يتفقون 
علــى أن الوقــوف بعرفة، وكــذا الطواف بالبيت مــن أركان الحج لا 
يصحُّ بدونهما. ويختلفون حول كون الإحرام، والســعي بين الصفا 

والمروة، والحلق أو التقصير من الأركان أو لا.
حيــث يرى الحنفيّــة(١٠٩): أن للحج ركنين فقــط وهما الوقوف 

بعرفة، وطواف الزيارة فقط. وركن العمرة الطواف.
ويرى المالكيّة والحنابلة(١١٠): أنَّ أركان الحج أربعة وهي الإحرام 
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والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت، والســعي بيــن الصفا والمروة، 
وأركان العمرة ثلاثة وهي الأركان المذكورة ما عدا الوقوف.

بينما يرى الشــافعيّة(١١١): أنَّ أركان الحج خمســة وهي الإحرام 
والوقــوف والطــواف والســعي والحلــق أو التقصيــر علــى الراجح 
عندهــم، وقيــل إن أحدهما واجب وليســا مــن الأركان. وعلى ذلك 

فأركان العمرة عندهم أربعة على طريقة وثلاثة على طريقة.
وللفقهــاء تفصيل فيمــا يتعلق بهذه الأركان من واجبات وســنن 
ومحظــورات، وفي صفة بعضهــا عند من لم يعدها من الأركان، وهو 

ما نعرض تفصيلاً من خلال المباحث التالية:
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المبحث الأول: الإحـــرام
ا�حــرام، وبيــان حكمــه،  ا/ول: تعريــف  المطلــب 

وأدلته:
أولاً: الإحرام في اللغة: مَصْدَرُ أَحْرَمَ الرجلُ يُحْرِمُ إِحْرامًا إِذَا أَهَلَّ 

بِالْحَجِّ أَو الْعُمْرَةِ وباشَرَ أَسبابهما وَشُرُوطَهُمَا...(١١٢) 
ثانيًا: في الشرع: نية الدخول في النُّسُك(١١٣) حجًا أو عمرة.

وسُمي الدخول في الحج أو العمرة إحرامًا؛ لأن المحرم بإحرامه 
م على نفسه أشياءَ كانت مباحةً قبله(١١٤). يُحرِّ

ثالثًا: حكم الإحرام:
لا خــلافَ بيــن الفقهاء علــى أن الإحــرام بالعمــرة أو الحج أولُ 
الأعمــال فيهمــا ولا يصحان بدونــه، ومع ذلك يختلفــون في حكم 

الإحرام بالعمرة أو الحج.
يــرى الحنفيّــة(١١٥): أن الإحــرام بالعمرة أو الحج شــرط لصحة 

الأداء وليس ركنًا من الأركان.
واستدلوا على ذلك بقوله عز وجل

 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ثن| { ~ ے
(آل عمران: ٩٧) » ¬ ® ثم  
ووجه الدلالة: أنَّ ركن الشــيء ما كان جزءًا منه ويأخذ الاسم منه 
كالإمساك في الصوم، وشرطه ما يأخذ الاعتبار منه كالطهارة بالنسبة 
للصلاة، والحج يأخذ اسمه من طواف الزيارة بدليل هذه الآية، ومن 
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الوقوف بعرفة لقوله صلى الله عليه وسلم: «الحج عرفة»(١١٦) ولا يأخذه من الإحرام، 
فكان الإحرام شرطًا للصحة وليس ركنًا من الأركان(١١٧).

ويــرى جمهــور الفقهــاء(١١٨): أن الإحرام ركن مــن أركان الحج 
والعمرة، وشرط لصحة أداء ما بعده من أعمال الحج.

واســتدلوا علــى أن الإحرام ركن من الأركان بــأن من بدأ به يلزمه 
إتمامه كالإحرام بالصلاة فهو ركن من أركانها بالإجماع(١١٩).

ونوقش: بأن إلزام من بدأ بالإحرام بإتمامه غير مسلم بل لا يُؤمَر 
بالإتمام إلا إذا جاء بشيء من أفعال الحج بعده(١٢٠).

والخــلاف بين الفقهاء حول كون الإحرام شــرطًا لصحة الحج أو 
ركنًا وشــرطًا لما بعده، لا يترتب عليه تقليل من أهمية الإحرام عند 
أحد منهم، بل هو أول الحج والعمرة عند الجميع ولا يصحان بدونه. 

∫Â«dŠù« W�œ√ ∫U ÎFÐ«—
أولاً: من الكتاب: قوله عز وجل:
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ووجــه الدلالــة: أنَّ المراد بقوله عــز وجل: (فمن فــرض) أيْ: 
أوجــب على نفســه الحج بالعزم عليه الإهلال بــه وذلك هو الإحرام 

فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بعد إحرامه.
ا من الســنة: فعمــوم قوله صلى الله عليه وسلم: «إنّمَــا الأعمَالُ بالنّيّــةِ وَإِنّمَا  وأمَّ
لامْــرِئٍ ما نَوَى، فَمنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى االله وَرَسُــولِهِ فَهِجْرَتُهُ إلى االله 
وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أو امْرَأةٍ يَتَزَوّجُهَا فَهِجْرَتُهُ 

إلى مَا هَاجَرَ إلَيْهِ»(١٢١).
ووجــه الدلالة: أن الحديث أفــاد أن الأعمال بنيّاتها والإحرام نية 

الحج أو العمرة فلا يتحققان بدونه.
ومن المعقول: فإنَّ الإحرام وهو نية الدخول في النسك ضروري 
للتمييز بين العادة والعبادة فليس كل من يدخل مكة قصده الحج أو 
العمرة، بل قد يقصد التجارة أو غيرها فإذا أحرم فقد تبين أن قصده 
العبــادة، وكذا فإن النية تفرق بين العبــادة والعبادة فقد يُحْرِم بحجٍّ 
عن نفسه فريضةً قضاءً أو أداءً أو تطوعًا، وقد يُحْرِم بعمرة وقد يقرن 
بينهمــا وقد ينوي عــن غيره. الذي يفرق بين ذلك كله هو ما يدخل 

فيه بإحرامه فكان الإحرام واجبًا عقلاً.
المطلب الثاني: أنواع ا�حرام وبيان ا/فضل منها:

ينقســم الإحرام إلى ثلاثة أقسام: وهي الإفراد (بحج أو عمرة)، 
والتمتع، والقران:

- الإفراد: هو أن يحرم بالعمرة وحدها أو الحج وحده(١٢٢).
- التمتــع: هو أن يُحرِم بالعمرة في أشــهر الحــج من الميقات، 
ثــم يطــوف البيت لعمرته ويســعى بين الصفا والمــروة ثم يحلق أو 

.1ºbQ åjóM -»MƒdG AóH- …QÉîÑdG (121)
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يقصر، ثم يُحِلّ بمكة، ثم ينشئ الحجَّ من مكة في العام نفسه(١٢٣).
والتمتع جائز بإجماع علماء المسلمين؛ لقوله عز وجل:

 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ثن¢ 
 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ±
 Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â
 ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó
 ò  ñ  ð  ï  î  í  ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å
(البقرة: ١٩٦) ô óثم  
ومعنى التمتع: هو التمتع بالتحلل بين النسكين (العمرة والحج)، 

وسقوط السفر عنه مرة ثانية إلى النسك الثاني الذي هو الحج(١٢٤).
والمتمتــع بيــن العمــرة والحــج يلزمه هــدي كما نصــت عليه 
الآيــة، فإن عجز عن الهدي فصيام عشــرة أيام ثلاثــة منها في الحج 
وســبعة إذا رجــع إلى أهله. ما لم يكن مــن أهل مكة فإن كان من أهل 
مكــة فالجمهــور على أنه لا يصح منه التمتــع، وقيل يصح ولا هدي 

عليه(١٢٥)؛ لاختلاف العلماء حول المراد من قوله عز وجل
 ñ  ð  ï  î  í  ì  ë  ê  é  è  ç  æ  åثن
(البقرة: ١٩٦) ô ó ò ثم  
فالجمهــورُ يرون معناها: لا يقع منه تمتعٌ، وقيل معناه أنه يتمتع 

ولا هدي عليه(١٢٦).
.243 /1 ó¡àéŸG ájGóH 167 /2 ™FÉæ°üdG ™FGóH (123)
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- القِــرَان: هو أن يُهِــلَّ بالعمرة والحج معًا، فيقــول بعد ركعتيْ 
لْهُما مني  هُما لي وتقبَّ ــرْ الإحرام: اللهم إني أريد العمرة والحج فيَسِّ
ثم يلبِّي، أو يُهِلّ بالعمرة في أشــهر الحج ثم يدخل عليها الحج قبل 
طوافه للعمرة ولو شــوطًا واحدًا، وقيل: ما لم يطف ويركع، وقيل: 
مــا لم ينته مــن الطواف والســعي للعمرة(١٢٧)، ويقــدم العمرة على 
الحج عند الحنفيّة فإن أدخل العمرة على الحج كُره، ويجوز الأمران 

عند الجمهور بغير كراهة.
وعلــى القارن هديٌ كالمتمتع ما لم يكن من أهل مكة، وعند ابن 

الماجشون من المالكيّة عليه هديٌ ولو كان من أهل مكة(١٢٨).
والقارن إذا دخل مكة طاف وسعى للعمرة، ثم يشرع عند الحنفيّة 
في أفعال الحج فيطوف ويســعى لــه كالمفرد ولا يتحلل بين العمرة 
والحج؛ لقوله عز وجل: (¢  £  ¤  ¥¦) فتمامهما عندهم 
أن يأتي بأفعالهما على الكمال كل على جهة الاســتقلال(١٢٩)، ولما 
رُوي: أن ضبــي بن معبد لما طاف طوافين، وســعى ســعيين، قال له 
عمر رضي االله عنه: «هُدِيتَ إلى سنة نبيك»(١٣٠)، وما روي عن عمر 
أيضًــا: أنه قال في القارن: «إذا أهللــتَ بالحج والعمرة، فطُفْ لهما 

.245 /1 ó¡àéŸG ájGóH (127)
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طوافين، واسعَ لهما سعيين بالصفا والمروة»(١٣١).
وعنــد الجمهــور(١٣٢): يكفيه ســعيٌ واحدٌ وطــوافٌ واحدٌ لهما 
معًا ولا يلزمه أن يطوف ويســعى لكل منهما على جهة الاســتقلال؛ 
لقولــه صلى الله عليه وسلم: «مــن أحرم بالحــج والعمرة أجزأه طواف واحد وســعي 
واحــد، حتى يحل منهما جميعا»(١٣٣) وقولـه صلى الله عليه وسلم لعائشــة رضي االله 
عنها حين جمعت بيــن الحج والعمرة «يجزئ عنكِ طوافُك بالصفا 

والمروة عن حجك وعمرتك»(١٣٤).
 ∫Â«dŠù« Ÿ«u½√ s� qC�_«

لا خــلاف بيــن الفقهاء حــول جواز الإحــرام بأي نوع مــن أنواع 
النســك الســابقة، غير أن الفقهــاء اختلفوا في أفضل نــوع من هذه 
الأنــواع، فيرى الحنفيّة(١٣٥): أن أفضل الإحرام القران ثم التمتع ثم 

الإفراد، وروي عن أبي حنيفة أن الإفراد أفضل من التمتع. 
واســتدلوا علــى أن أفضل الإحرام القــران: بأن المشــهور في حج 
النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه كان قارنا بيــن العمرة والحجة. فقــد روي عن أنس أنه 
قال: سمعت رسول االله صلى الله عليه وسلم يقول:«لبيك بعمرة وحج»(١٣٦) فدل على 
أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا وهو يفعل الأفضل فكان القران أفضل أنواع الإحرام؛ 
ولأن القــران والتمتــع جمع بيــن عبادتين بإحرامين فكانــا أفضل من 
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إتيــان عبادة واحدة بإحــرام واحد، وكان القران أفضل من التمتع؛ لأن 
الآفاقي(١٣٧) يحرم بهمــا من الميقات بخلاف المتمتع فإن إحرامه من 
الآفاق يكون بالعمرة، وإحرامه بالحج من مكة. وما أحرم به من الآفاق 

أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم: «إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك»(١٣٨). 
ويرى المالكيّة والشافعيّة في قول(١٣٩): أن أفضلها الإفراد. 

واستدلوا على ذلك بما روي عن عائشة –رضي االله عنها- قالت: 
«خرجنا مع رسول االله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا 

من أهل بحج وعمرة وأهل رسول االله صلى الله عليه وسلم بالحج»(١٤٠). 
ويرى الشــافعيّة في قــول والحنابلــة(١٤١): أن التمتع أفضلها ثم 

الإفراد ثم القران. واستدلوا بقوله تعالى: 
ثنÓ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ثم  (البقرة: ١٩٦) 

 فقــد ذكر التمتع في كتاب االله دون بقية الأنســاك مما يدل على أنه 
أفضلها(١٤٢)، وبما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد أن حج قارنا وقد ساق 
معه الهدي:« لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها 
عمــرة، فمن لم يكن معه هــدي فليحل وليجعلها عمرة»(١٤٣)، فقد بين 

النبي صلى الله عليه وسلم أنه الاختيار عنده وتأسف على عدم استطاعته إياه(١٤٤). 
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∫·ö��« V³Ý
وســبب الخلاف بيــن الفقهاء اختلافهم في صفــة حج النبي صلى الله عليه وسلم 
وفــي الأفضل عنــده، فالحنفيّة والشــافعيّة في قــول والحنابلة ثبت 
عندهــم أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا فتمســك بــه الحنفيّة. بينمــا فضل عليه 
الشــافعيّة والحنابلة التمتع؛ لأن الرســول تمنــاه، وأما المالكيّة في 
قــول فقد ثبت عندهــم أنه كان مفــردا، وما فعله الرســول أو تمناه 

يكون الأفضل في كل الأفعال فكذا أنواع الإحرام. 
المطلب الثالث: شروط ا�حرام: 
 ÆX�u�« w� Â«dŠù« ∫‰Ë_« ◊dA�«

يشــترط لصحة الإحرام أن يكون الإحرام فــي الوقت المخصص 
لذلك من قبل الشرع على ما يلي بيانه. 

 Æ…dLF�UÐ Â«dŠù« X�Ë ∫ôË√
لا خــلاف بين الفقهاء حول جواز الإحرام بالعمرة وأدائها في أي 

وقت من العام(١٤٥). 
واســتدلوا علــى ذلك. بمــا روي عن عائشــة -رضــي االله عنها-

«أن النبــي صلى الله عليه وسلم اعتمــر عمرتيــن عمــرة فــي ذي القعــدة وعمرة في 
شــوال»(١٤٦)، وبمــا روي عن ابن عباس رضي االله عنــه أن النبي صلى الله عليه وسلم 

قال: «عمرة في رمضان تعدل حجة»(١٤٧). 
ووجه الدلالة: من هذه الأحاديث وغيرها كثير ظاهر في جواز العمرة 
في أشــهر الحج وفي غيرها؛ لأن رمضان ليس من أشهر الحج وصحت 
 êÉàëŸG »æ¨eh ,137/7 ´ƒ```ªéŸG ,238/1 ó```¡àéŸG ájGóH ,215/1 ÜÉ```Ñ∏dG (145)
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فيــه فكذا غيــره من الشــهور، إلا أن الحنفيّــة في ظاهــر الرواية(١٤٨): 
كرهــوا الإحرام بالعمرة كراهة تحريم في يــوم عرفة ويوم العيد وثلاثة 
بعده هي أيام التشــريق؛ لأن هذه الأيام أيام شــغل الحج، والعمرة فيها 
تشغلهم عن ذلك، ولا تكره عند أبي يوسف قبل الزوال يوم عرفة؛ لأنه 

ليس وقتا للوقوف فيكون وقت الكراهة منه لا قبله(١٤٩). 
كما استثنى المالكيّة، المحرم بالحج فلا يكون الإحرام بالعمرة 
فــي حقــه جميع العام، بل يســتثنى من ذلك أيام الحــج فلا يصح له 
الإحــرام بها قبــل الفراغ من جميــع أعمال الحج، من التاســع حتى 
الفــراغ من رمي الجمــرات جميعها(١٥٠). كما كرهــوا تكرارها في 

العام الواحد مرتين أو ثلاثا بل تسن مرة واحدة في السنة(١٥١). 
 ∫Z×�UÐ Â«dŠù« X�Ë ∫UO½UŁ

لا خلاف بين الفقهاء على أن المدة من أول شــوال حتى فجر يوم 
النحر من أشهر الحج. ثم اختلفوا في دخول يوم النحر وفي باقي ذي 
الحجة. حيث قال الحنفيّة والحنابلة(١٥٢): أشــهر الحج هي شــوال 

وذو القعدة والعشرة الأول من ذي الحجة. 
واســتدلوا بما روي عــن العبادلة-رضي االله عنهم-«أشــهر الحج 

شهران وعشر ليال»(١٥٣). 
ووجه الدلالة. أنه يقتضي أن تكون أشــهر الحج شهرين وعشرة 

.393/2≥FGôdG ôëÑdG ,227/2™FGóÑdG (148)
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أيام؛ لأن الأيام تتبع الليالي؛ ولأن يوم النحر يفعل فيه معظم مناسك 
الحج فيكون منها. 

وقــال المالكيّة(١٥٤): أشــهر الحج هي، شــوال وذو القعدة وذو 
الحجة كاملا. 

واستدلوا على ذلك بعموم قوله تعالى: ثن! " # $ 
% & ' ) ( * + , - . / 0 1 ثم 

(البقرة: ١٩٧) 
ووجه الدلالة: أن أشــهر الحج تطلق على جميع أيام شــوال وذي 

القعدة فكذلك ينبغي أن تطلق على جميع شهر ذي الحجة(١٥٥). 
وقال الشــافعيّة(١٥٦): أشهر الحج هي شــوال وذو القعدة وتسعة 
أيام من ذي الحجة فقط ولا يدخل فيها العاشــر منه بل تنتهي بفجر 

يوم النحر. 
واســتدلوا علــى ذلك بمــا روى نافع عن ابن عمر أنه قال: «أشــهر 
الحج شــوال وذو القعدة وعشــر من ذي الحجة»(١٥٧) أي وعشــر ليال 
وهذا يتحقق بانتهاء ليلة النحر بطلوع فجره فلا يكون يوم النحر منها. 

 ∫·ö��« …dLŁ
ينحصر الخلاف بين الحنفيّة والحنابلة وبين الشافعيّة في دخول 
يوم النحر في أشــهر الحج عند الحنفيّة والحنابلة وعدم دخوله عند 
الشــافعيّة، ولا يترتــب على هذا كبير أثر كما نص عليه الشــافعيّة. 
أمــا المالكيّة فينبني على رأيهم جواز تأخــر طواف الإفاضة إلى آخر 
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ذي الحجة ورأيهم أيســر وأقرب إلى موافقة النص القرآني وهو أولى 
بالترجيــح؛ لأن أعمال الحج لا تنتهي بانتهاء العشــرة الأيام من ذي 

الحجة عند الجميع. 
∫w½UJL�«  UIOL�« s� Â«dŠù« ∫w½U¦�« ◊dA�«

∫…dLF�«Ë Z×K� WO½UJL�« XO�«uL�«
اقتضت حكمة االله تعالى: أن تتعدد المواقيت المكانية التي يحرم 
منها الحجيج تيســيرا عليهم ولم تجمــع في مكان واحد. والفقهاء 
مجمعــون على أن ميقات العمرة مــن الحل في حق الجميع فإن كان 
يريد العمرة وهو بمكة من أهلها أو من غيرهم خرج إلى خارج الحرم 
مــن أية جهــة ثم أحرم بالعمــرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم :«أمــر عبد الرحمن 
بــن أبي بكر أن يعمر عائشــة من التنعيــم»(١٥٨)، فإن كان المكي أو 
المقيم بها من غير أهلها يحرم بالحج من بيته بها ولا يلزمه أن يخرج 
إلــى الحل لما روي عن ابن عباس – رضي االله عنهما-أنه قال:«وقت 
النبــي لأهل المدينة ذا الحلُيفة، ولأهل الشــام الجُحفة، ولأهل نجد 
قَــرن المنازل، ولأهل اليمن يَلَملَم، وقال فهن لهن ولمن أتى عليهن 
ميقــات لمن كان يريــد الحج أو العمرة، فمن كان دونهن فمهله من 
أهلــه، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها»(١٥٩)، وإنما صح الإحرام 
بالحــج من الحرم ولم يصح الإحرام بالعمرة منه؛ لأن أعمال العمرة 
كلها بالحرم فلو أحرم بها من الحرم لم يجمع بين الحل والحرم في 
إحرامــه، بخلاف الحج فإن أعماله بين الحل والحرم فيجمع بينهما 
وإن أحرم بالحج من داخله، ومن كان أهله دون الميقات فميقاته من 

حيث ينشئ ولا يلزمه الرجوع إلى الميقات ليحرم منه(١٦٠). 
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أما من أراد الحج أو العمرة ولم يكن بمكة أو على مســافة أقرب 
مــن المواقيت الآتي ذكرهــا كأهل المدينة ومصر والشــام وغيرهم 
ممن يقصدون بيــت االله الحرام من ربوع الدنيا، فإنه يلزمه أن يحرم 
مــن ميقات منها، والأمكنــة التي يحرم منها الحجيج خمســة يتفق 

الفقهاء على تحديد النبي لأربعة منها وهي. 
 ∫©wKŽ —UÐ¬® WHOK×�« Ë– 

ميقــات أهل المدينة ومن جــاء يقصد الحرم من قبلها وهي تبعد 
عــن مكة المكرمة حوالي أربع مئة وخمســين كيلــو مترا وهو أبعد 
ميقــات من مكة، وهــو المكان الذي أحرم منــه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة 

الوداع(١٦١). 
∫mÐ«— 

مكان على بعد مئتين وأربعة كيلومترات من جهة الشمال الغربي 
من مكة. وهو لأهل مصر والمغرب وهو لأهل الشــام ويخيرون الآن 
بينــه وبين ميقات أهــل المدينة؛ لأنهم يمرون بــه. وقد حلت رابغ 
الآن محل الجحفة لذهاب معالمها وقد كانت قريبة منها على مسافة 

ثلاث مراحل من مكة حوالي مئة وسبعة وستين كيلومتراً. 
∫rÓKL ÓK Ó¹ 

 جبــل جنوبــي مكة على بعــد أربعة وخمســين كيلومتــرا. وهو 
ميقات لأهل اليمن والهند ومن جاء من جهته. 

∫‰“UML�« Êd Ó� 
ويقــال أيضــا قرن الثعالــب، جبل قريــب من المكان المســمى 
الآن بالســيل، وهو يطل على عرفات بينه وبين مكة أربعة وتســعون 
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كيلومتــرا، وهو ميقات أهل نجد والكويت ومن جاء من قبله، وهذه 
هي المواقيت المتفق على أنها من تحديد النبي صلى الله عليه وسلم. 

∫‚d Ž  «– 
قرية تشرف على وادي العقيق في الشمال الشرقي من مكة على 

مسافة أربعة وتسعين كيلومترا منها. 
وقد اختلف الفقهاء فيمن وقتها، فقال بعضهم: وقتها النبي صلى الله عليه وسلم 
واســتدلوا علــى ذلك بما روي عن عائشــة –رضــي االله عنها: «وقت 

رسول االله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق»
وقــال بعضهــم بل وقتها عمــر رضي االله عنه فقــد روي: «أنه لما 
فُتــح هــذان المصران أتوا عمــر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رســول 
االله حــد لأهل نجــد قرنا، وهو جور عــن طريقنا، وإنــا إن أردنا قرنا 
شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق» 
وقيل يجوز أن يكون وقته الرســول ولم يعلم بذلك عمر فاجتهد فيه 
وأصاب(١٦٢)، ولا يترتب على ذلك أثر فهو ميقات ســواء أكان وقته 

الرسول وعمر أم أحدهما. 
ويلــزم من مر بميقــات من هذه المواقيت لزمــه الإحرام منه ولو 
لــم يكن من أهلــه فمن كان يمر بميقاتين خيــر بينهما وإحرامه من 
أبعدهمــا عن مكــة أفضل. ومن كان يمر بحــذو أحد هذه المواقيت 
ولا ينــزل بها جوا أو بحرا فإنه يحرم بحذوها أو قبلها ويجتهد حتى 

لا يجاوزها إلا محرما(١٦٣). 

.58/5 »æ¨ŸG , 196/7 ´ƒªéŸG ,237/1 ó¡àéŸG ájGóH (162)

.64-63/5»æ¨ŸG (163)



-٥٣-

 ∫w½UJL�«  UIOL�« q³� s� Â«dŠù« rJŠ
يجوز الإحرام بالحــج أو العمرة من قبل بلوغ الميقات المحدد، 
فيجــوز لأهل المدينة الإحــرام منها ولا يلزمهم انتظــار بلوغهم آبار 
علــي، وكذا يجوز لغيرهم من أهل الــدول الإحرام من بيوتهم أو من 
المطارات والموانئ وفي أثناء الطريق في شاحنتهم، أو الاستراحات 
لمــن ســافر بالبــر، أو في الطائرات أو في الســفن ولا حــرج، وإنما 
الممتنــع مجــاوزة الميقات بغيــر إحــرام(١٦٤)، وهــذا رأي جمهور 
الفقهــاء وإن لــم يصل إلى حد الإجماع، فمنهــم من منع الإحرام من 
قبل الميقات والذين أجازوه اختلفوا في أفضليته وتفصيله كما يلي: 
يرى جمهور الفقهاء(١٦٥): جواز الإحرام قبل الميقات من بلد الحاج 
أو الطريق ونحوه ثم اختلفوا في تفضيل ذلك على الإحرام من الميقات. 
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حيث يرى الحنفيّة والشــافعيّة في قول(١٦٦): أن الإحرام من بلده 
أفضل، واستدلوا على ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم :«من أهل بعمرة 
مــن بيت المقدس غفر له»(١٦٧)، وبمــا روي عن على وعمر - رضي 
االله عنهما - في قوله تعالى : (¢  £  ¤  ¥¦) «إتمامهما أن 

تحرم بهما من دويرة أهلك»(١٦٨). 
ويرى المالكيّة في رواية والشــافعيّة في الأصح، والحنابلة(١٦٩): 
أن الإحرام منها أفضل، واستدلوا على ذلك: بأن النبي صلى الله عليه وسلم : وأصحابه 
«أحرموا من الميقات» ولا يفعلون إلا الأفضل(١٧٠)، ولو كان الإحرام 
مــن قبلها أفضل ما ترك خلفــاؤه الإحرام من بيوتهم واختاروا الأدنى 

وهو الإحرام من الميقات وهم أهل التقوى والفضل. 
ويناقــش: بما ســبق ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم وبما روي عن أم ســلمة 
– رضــي االله عنهــا – قالت: ســمعت رســول االله صلى الله عليه وسلم : يقول: «من 
أهــل بحجة أو عمرة من المســجد الأقصى غفر له مــا تقدم من ذنبه 
ومــا تأخــر. . »(١٧١)، قال أبــو داود يرحم االله وكيعــا أحرم من بيت 

المقدس يعني إلى مكة(١٧٢). 
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ويــرى المالكيّة في روايــة(١٧٣): عدم جواز تقديــم الإحرام على 
الميقــات المكاني، واســتدلوا على ذلك: بالقيــاس على عدم جواز 

تقديم الإحرام بالحج عن ميقاته الزماني وهو أشهر الحج. 
ويناقش: بأنه لا عبرة بقياس ولا بغيره في مقابلة النص وقد ثبت 
بالنصوص التي التف حولها الفقهاء بما يشبه الإجماع جواز الإحرام 

بالحج من قبل المواقيت المكانية. 
ولا يترتــب علــى اختلافهم هــذا أثر كبيــر؛ لأن جمهورهم على 
أن مــن أحــرم قبل الميقــات أو منــه فإحرامه صحيح وهــو ما تؤيده 
النصــوص، وكذا فإن اختلافهم في الأفضلية اختلاف لا يترتب عليه 
أثــر كبير فالعبــرة بالجواز ولا خــلاف بين جمهرتهــم على جوازه. 
كمــا يمكن أن يكون كل واحد منهما أفضل من الآخر حســب حال 
المحرم فمتى قصد بإحرامه من بيته الســبق إلى الطاعة وترك المتع 
قبل مكانها المحدد أو خشي التزاحم عند الميقات أو تجاوزه كمن 
يســافر بالطائرة كان إحرامه من بلــده أو قبل بلوغ الميقات أفضل، 
ومن قصد التأســي برســوله وأمــن التزاحم أو تجــاوز الميقات كان 

إحرامه من الميقات أفضل. 
∫…bł s� Â«dŠù«

من المسائل المعاصرة حكم إحرام الحاج أو المعتمر من جدة، حيث 
إن المســافر عــن طريق الجو يمر بالميقات قبــل هبوطه في مطار جدة، 
الذي يقع خارج الحرم بلا خلاف، وقد استقر رأي كثير من العلماء على 

اعتبار جدة ميقاتا لمن وصلها ولم يحرم؛ تيسيرا على الناس. 
 ¤EG ¬Ñ°ùæj ⁄h ,¬«```°†à≤J ôgÉ¶dG πgCG óYGƒb ¿CG ó```°TQ øHG ôcPh ,205/2 ≈≤àæŸG (173)
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ويفضل للخروج من الخلاف أن يحرم الحاج قبل صعود الطائرة، 
أو فيها عند محاذاة الميقات وقبل مجاوزته؛ حيث يعلن قائد الطائرة 

عن ذلك قبل وصول الطائرة مقابل الميقات جوا. 
∫Â«dŠ≈ dOGÐ  UIOL�« “ËU−ð s� rJŠ

من جاوز الميقات بغير إحرام فإن كان لا يريد الحج ثم بدا له أن 
يحــج أو يعتمر فليحرم من موضعه ولا يلزمــه الرجوع إلى الميقات 
علــى الصحيــح عند الفقهــاء(١٧٤)، أما من خرج يريــد الحج فجاوز 
الميقات بغيــر إحرام فإن عاد قبل أن يحرم وأحرم من الميقات صح 
إحرامــه ولــم يلزمه شــيء(١٧٥)، وإن أحرم بعد مجــاوزة الإحرام فإن 

الفقهاء يختلفون في حكمه على ثلاثة آراء: 
الأول: يرى جمهورهم: أنه يلزمه دم ويصح حجه ثم اختلفوا في 

سقوطه برجوعه إلى الميقات. 
حيــث يرى الإمام أبو حنيفة(١٧٦): أنه يلزمه بمجاوزة الإحرام دم 
ويسقط عنه بالرجوع إلى الميقات والإحرام منه ما لم يفعل شيئا من 
أعمال الحج بعد إحرامه كالتلبية، ولا يسقط عنه الدم وإن رجع إلى 

الميقات وأحرم منه إذا تلبس بشيء من أعمال الحج. 
واســتدل الإمام بمــا روي عن ابن عباس رضــى االله عنه: «أنه قال 
للــذي أحــرم بعــد الميقات ارجــع إلــى الميقات فلــب وإلا فلا حج 

لك»(١٧٧). 
ووجه الدلالة: أن ابن عباس اعتبر التلبية، فبها يفوت الواجب ولا 
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يمكن التدارك فإن رجع قبلها فقد استدرك فلا يلزمه الدم، بخلاف ما 
لو رجع بعدها فقد فاته الواجب فيلزمه الدم(١٧٨). 

ويــرى أبو يوســف ومحمد بن الحســن والشــافعيّة(١٧٩): أن من 
أحــرم بعد مجــاوزة الميقات يلزمه دم فإن رجــع وأحرم من الميقات 
ســقط عنــه لبــى أو لم يلــبِّ ما لــم يتلبث بشــيء من أعمــال الحج 

كالطواف(١٨٠). 
واســتدلوا: بأن حــق الميقات في عدم تجــاوزه بغير إحرام لا في 
إنشاء الإحرام منه بدليل صحة إحرام من أحرم قبله فإن رجع إليه فقد 

أدى حقه فلا يلزمه شيء(١٨١). 
ويرى زفر مــن الحنفيّة والمالكيّة والحنابلــة(١٨٢): لزوم الدم له 
بإحرامه بعد مجاوزة الميقات وعدم ســقوطه وإن رجع إلى الميقات 

وأحرم منه. 
واســتدلوا بما روي عن ابن عبــاس -رضي االله عنه- أنه قال: «من 
تــرك نســكا، فعليــه دم»(١٨٣) فإنه يــدل على عدم ســقوط الدم عنه 
مطلقا. ولأن وجوب الدم عليه لجنايته بمجاوزة الإحرام بغير إحرام 

فإذا جاوزه فقد ارتكب الجناية فلا تسقط بالرجوع. 
الــرأي الثانــي: يــرى عطــاء والحســن، والنخعي: أن مــن جاوز 
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الميقات بغير إحرام وأحرم بعده لم يلزمه شــيء(١٨٤). ولا دليل لهم 
على ذلك. 

الرأي الثالث: يرى ســعيد بن جبير(١٨٥): أن من ترك الإحرام من 
الميقات وأحرم بعده. فسد حجه كلية ولا يجبر بالدم أو بالرجوع. 

 Æ`Ołd²�«
مــا ذهــب إليه جمهــور الفقهاء مــن القول بصحة حــج من أحرم 
بعــد الميقات وجبر النقص بــدم. وخصوصا ما ذهب إليه الصاحبان 
والشــافعيّة من القول بســقوط الدم عنه إن رجع إلى الميقات وأحرم 
منه ما لم يتلبس بشــيء من أعمال الحــج التالية للإحرام هو الراجح 
لقوة ما اســتدلوا به، وتيســيرا علــى حجاج بيــت االله الحرام؛ ولأن 
الحــاج برجوعه إلى الميقات وإحرامه منه لم يفته شــيء وهو بمثابة 
من أحرم قبله، بخلاف ما لو تلبس بما يلي الإحرام من أعمال الحج 

لفوات وقت التدارك. 
 أما القول بأنه لا يلزمه شيء، وكذا القول بفساد حجه، فلا دليل 
عليه بل يتعارض مع ما ذكره الجمهور من أدلة على صحة حجه وجبر 

النقص بالغرامة. 
 ∫jO�L�« s� ‰Ułd�« œd−ð ∫Y�U¦�« ◊dA�«

 تجــرد الرجال من المخيط من واجبــات الإحرام من غير خلاف 
بين الفقهاء(١٨٦). 

.69/5 »æ¨ŸG ,215/7 ´ƒªéŸG (184)

.69/5 »æ¨ŸG ,215/7 ´ƒªéŸG (185)

 ´ƒªéŸG ,239/1ó¡àéŸG á```jGóH ,245/2≥FGôdG ôëÑdG ,183/2™FÉæ```°üdG ™FGóH (186)

.78/7≈∏ëŸG ,119/5 »æ¨ŸG ,264/7



-٥٩-

 والمــراد به ترك الرجال لبس الملابــس المخيطة المفصلة على 
أعضــاء الجســم كالثيــاب والعمائــم والأحذية وغيرهــا مما يحيط 
بعضــو من الأعضــاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تلبســوا القمــص ولا العمائم 
ولا الســراويلات ولا الخفــاف إلا أحد لا يجد نعليــن فيلبس خفين 
وليقطعهما أســفل من الكعبين ولا تلبســوا من الثياب شــيئا مســه 

الزعفران والورس»(١٨٧). 
وقد اتفق الفقهــاء على بعض ما يجب تركه من اللباس واختلفوا 
فــي بعضهــا الآخر، فقــد اتفقوا علــى أن ترك المخيــط واجب على 
الرجال دون النســاء فإنهن يحرمن في الملابس المخيطة ولا حرج، 
واتفقوا كذلك على أن الرجال يحرم عليهم لبس شــيء مما ورد في 
هــذا الحديث ولا ما فــي معناه من المخيط. واتفقــوا على أن من لم 
يجد غير الخف فله أن يلبسه بعد أن يقطعه أسفل الكعبين كما ورد 
فــي الحديث. كما اتفقــوا على أن المحرم لا يلبــس من الثياب ولو 
لــم يكــن مخيطا المصبوغ بالــورس، والزعفران كمــا نص عليه في 

الحديث(١٨٨)، واختلفوا في بعض الأمور وهي: 
∫U¼dOž b−¹ r� sL� q¹Ë«d��« f³� 

فيــرى الحنفيّــة و المالكيّة(١٨٩): أن من لم يجد غير الســراويل 
فليــس له أن يلبســها وإن لبســها افتــدى بدم. واســتدلوا على ذلك 

بالحديث السابق فهو نص في الموضوع. 
ويرى الشــافعيّة والحنابلة والثوري وأبو ثور والظاهرية(١٩٠): أن 
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من لم يجد غير السراويل فله أن يلبسها ولا فدية عليه. 
واســتدلوا على ذلك بما روي عن ابن عباس قال: سمعت رسول 
االله صلى الله عليه وسلم يقول:«من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين 

فليلبس خفين»(١٩١). 
وما ذهب إليه الشــافعيّة ومن وافقهم هو الراجح لما اســتدلوا به 

فهو نص في الموضوع. 
 ∫Èu½ ULÐ WO³K²�« ∫lÐ«d�« ◊dA�«

من أراد الإحرام بالحج أو العمرة أو بهما معا ينوي بقلبه ثم يتلفظ 
ملبيــا بما نــوى فيقول اللهم إني أريد العمرة فيســرها لــي. أو يقول 
مريد الحج اللهم إني أريد الحج فيسره لي، ومريدهما اللهم إني أريد 
العمرة والحج فيسرهما لي، ولا يشترط عند الحنفيّة في التلبية لفظٌ 
بعينه بل إن تلفظ بما يدل على نيته أصاب الســنة إلا أنه يســن له أن 
يلبــي بما ورد مــن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وهي أن يقــول: لبيك اللهم لبيك، 
لبيك لا شــريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شــريك 
لك(١٩٢)، وجوز بعض العلماء الزيادة على هذا، كما لا يشترط التلفظ 

عند الحنفيّة وإنما يحل محله الفعل كسوق الهدي المقترن بالنية. 
ولا ينعقــد الإحــرام عنــد جمهورهــم بالنية وحدها بــل لابد من 
اللفــظ أو الفعل مع النيّة فاللفظ أو الفعل شــرط لصحة الإحرام عند 

جمهورهم. 
واســتدلوا على ذلك بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للســيدة عائشة حين 
رآهــا حزينــة بعد أن حاضت وهي تريد الحج:« فإن ذلك شــيء كتبه االله 
تعالى على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى 
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تطهري»(١٩٣)، وما روي أن أســماء بنت عميس نفســت فسألت رسول 
االله صلى الله عليه وسلم كيف تفعل«فأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوبها وتهل»(١٩٤). 

ووجــه الدلالة: أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتلبيــة كغيرها من الناس يدل 
على أن التلفظ بها واجب وشــرط لصحة انعقاد الإحرام، فلا ينعقد 
بدونه(١٩٥)، وكذا اســتدلوا بما روي عن الســيدة عائشــة- رضي االله 
عنها –قالت:«لا يحرم إلا من أهل ولبى». وبأن النية وحدها لا عبرة 

لها في أحكام الشرع(١٩٦). 
وعنــد أبي يوســف وجمهور الفقهاء(١٩٧): التلبية بما نوى ســنة 

فقط فإذا نوى بقلبه ولم ينطق صح إحرامه وفاتته السنة. 
واســتدلوا علــى أن التلفــظ بالتلبية ليــس بشــرط بالقياس على 
الخــروج من الإحرام حيث لا يتوقف الخــروج منه على اللفظ فكذا 

الدخول فيه(١٩٨). 
ويناقــش: بأنه قيــاس في مقابلة النص فلا يصــح؛ لأنه لا اجتهاد 

مع النص. 
ومــا ذهــب إليه جمهــور الحنفيّة مــن توقف صحــة الإحرام على 
التلفــظ بما يحرم به أو الفعل المختص بإحرامه كســوق الهدي هو 

الراجح لما استدلوا به. 
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 ∫Â«dŠù«  «—uE×� „dð ∫f�U��« ◊dA�«
مــن واجبات الإحــرام ترك التلبس بمحظور مــن محظوراته الآتي 

بيانها إلى أن يباح له فعلها بالتحلل. 
المطلب الرابع: سنن ا�حرام: 

∫jÐù« n²½Ë W½UF�« oKŠË d�Uþ_« h� 
يســن للمحرم بالحج أو العمرة من الجنســين إجــراء أمور النظافة 
الشــخصية قبل الدخول في الإحرام، والنظافة الشــخصية من الفطرة 
وهــي مطلوبــة ممــن ينوي الإحــرام وغيــره لقولــه صلى الله عليه وسلم : «خمس من 
الفطــرة: الختــان والاســتحداد ونتــف الإبــط وتقليــم الأظافر وقص 
الشــارب»(١٩٩)، ومن ينوي الإحرام أحوج إلــى فعلها قبل الإحرام من 
غيره حيث إنه يمنع منها بعد دخوله في الإحرام حتى يحل منه، وهذه 
الأشياء تؤذي الإنسان في نفسه، ويصل إيذاؤها غيره ممن يحجون أو 
يعتمــرون معه، لما يترتــب عليها من رائحة منكرة. فإذا تخلص منها 

قبيل إحرامه أصاب الفطرة، وقلت الحاجة إلى فعلها أثناء إحرامه. 
 ∫Â«dŠû� q�G�« 

الغســل للإحرام ســنة عند جمهور الفقهاء حتى في حق الحائض 
أو النفساء وإن كان لا يرفع عنها الحدث. فإن تعذر الغسل فيكتفى 

بالوضوء ولا يلزم الغسل ولا يجب بتركه شيء. 
واســتدلوا علــى ذلك بمــا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم :«أمر أســماء بنت 
عميس، وهي نفسـاء، أن تغتسل عند الإحرام»(٢٠٠)، وأمر عائشة – 
رضي االله عنها -«أن تغتسل عند الإهلال بالحج، وهي حائض»(٢٠١). 
وروي عن بعض الفقهاء: أن الغسل للإحرام واجب وحملوا الأمر 
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به على الوجوب. ولم يوافقهم عليه جمهور الفقهاء(٢٠٢). 
 ∫Â«dŠù« qO³� Áb�ł VOODð 

لمــا روي عن الســيدة عائشــة – رضي االله عنهــا - قالت: «كنت 
أطيب رســول االله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نســائه ثم يصبــح محرما ينضخ 
طيبــا»(٢٠٣). وســواء أكان الطيب مما يبقى أثــره بعد الإحرام أم لا، 
وســواء في ذلك الرجال والنســاء، فهو ســنة في حق الجميع(٢٠٤)، 
وســيأتي بيــان ذلــك تفصيلا عند الحديــث عن حظــر التطيب بعد 

الدخول في الإحرام. 
∫sOKO�ž Ë√ s¹b¹bł ¡«œ—Ë —«“ù qłd�« ¡«bð—« 

يســن أن يلبس مريد الإحرام إزارا من الســرة إلى أســفل الركبة، 
ورداء على الظهر والكتفين والصدر ويشــده فوق الســرة وإن أدخل 

طرفيه في إزاره فلا بأس(٢٠٥). 
والإحــرام فــي الــرداء والإزار، وكونهمــا أبيضيــن ســنة، وليس 
ذلك بشــرط. بل الشــرط التجرد من المخيط. ثم ستر العورة بغير 
المخيــط، ولو كان على غيــر هيئة الإزار والرداء، أو كان بإزار ورداء 
غير أبيضين. أما المرأة فإنها تحرم في ملابســها العادية ويســتحب 

أن تكون بيضاء أيضا. 
ويجــوز الإحرام في أي ملابس غير مخيطة ومهما كان لونها، إلا 
أن الإحــرام في الإزار والرداء الأبيضين أفضل تأســيا بالرســول صلى الله عليه وسلم 
وتجنبــا لمظاهر الدنيا واســتحضارا لمشــاهد الآخــرة حين يقفون 

وكأنهم موتى خرجوا من قبورهم للحشر. 
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 ∫W{ËdH� Ë√ ¨WK�U½ …ö� bFÐ Â«dŠùUÐ qN¹ Ê√ 
يسن أن يكون الإحرام بعد صلاة لينتقل من عبادة إلى عبادة وسواء 
أكانت تلك الصلاة صلاة فريضة أو نافلة عند المالكيّة والحنابلة(٢٠٦). 
ولا تتحقق الســنة عند الحنفيّة والشــافعيّة(٢٠٧): بوقوع الإحرام 
عقــب صلاة الفريضــة بل تتحقق بصلاة ركعتيــن خاصتين به(٢٠٨): 
لمــا روي أن النبــي صلى الله عليه وسلم «صلــى ركعتين بــذي الحليفة عنــد إحرامه 
بالحــج»(٢٠٩)، وروي أن ابــن عمــر: رضــي االله عنهمــا-«كان يأتي 
مســجد ذي الحليفــة فيصلي ركعتيــن، ثم يركب، فإذا اســتوت به 
راحلتــه قائمة أهل(٢١٠) ثم قال: هكذا رأيت رســول االله صلى الله عليه وسلم »(٢١١)، 
ويكره أن يصلي الركعتين في وقت الكراهة، وقيل لا يكره بل صلاة 
ركعتي الطواف مستثناة من الكراهة(٢١٢)، ويسن أن يقرأ في الركعة 

الأولى بسورة الكافرون وفي الثانية بقل هو االله أحد(٢١٣). 
∫WO³K²�« s� —U¦�ù«

سبق القول إن التلبية باللفظ أو الفعل شرط عند جمهور الحنفيّة 
عند بداية الإحرام، وســنة عند جمهور الفقهاء. ويسن عند الجميع 
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بعــد ذلــك الإكثــار مــن التلبية عقــب الصلــوات المفروضــة وغير 
المفروضــة وقيل عقب المفروضة فقط، وكلما صعد أو نزل أو لقي 

ركبا، أو استيقظ من نومه ونحو ذلك(٢١٤). 
ويقطــع الملبي التلبية عند المالكيّة بذهابه إلى عرفة، وقيل عند 
زوال شــمس يوم عرفة. وعند الحنفيّة والمالكيّة يســتمر في التلبية 

حتى يرمي جمرة العقبة(٢١٥). 
∫Â«dŠù« bMŽ ◊«d²ýô«

يســن للمحرم أن يشــترط عنــد إحرامه إن أحصــر فمحله حيث 
أحصر حتى ولا يلزم بدم إن أحل من إحرامه ولم يتمكن من إتمام ما 

أحرم به من حج أو عمرة. 
وأنكر بعض الفقهاء: الاشــتراط عند الإحرام واستدلوا: بأن ابن 

عمر كان ينكره(٢١٦). 
ونوقــش: بأنه لا عبــرة بقول أحد مع قول رســول االله صلى الله عليه وسلم (٢١٧)، 
كما استدلوا بأنها عبادة واجبة بأصل الشرع فلم يفد فيها الاشتراط 

قياسا على الصلاة والصوم(٢١٨). 
ويناقش: بأنه قياس في مقابلة النص فلا يصح. 

المطلب الخامس: محظورات ا�حرام: 
 الرفث، والفسوق، والجدال: 

 í«ë°üdG πHÉ≤e ‘ áq«©aÉ°ûdG ∫Éb ¬Hh 350/2≥FGôdG ôëÑdG ,163 ,145/2 ™FGóÑdG (214)

.91/5 »æ¨ŸG- ,207/2»LÉÑ∏d ≈≤àæŸG ,236-235/7 ´ƒªéŸG.

.216/2≈≤àæŸG (215)

.93/5 »æ¨ŸG (216)

.93/5 »æ¨ŸG (217)

.93/5 »æ¨ŸG (218)
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يحظر على المحرم: الرفث وهو الجماع وكلام النساء فيه(٢١٩)، 
وقال الأزهري: الرفث كل ما يريده الرجل من المرأة(٢٢٠). 

 الفسوق. والمراد به هو السب والشتم(٢٢١). 
 الجدال. وهو شدة الخصومة-ومعناه لا ينبغي للرجل أن يجادل 

أخاه فيخرجه إلى ما لا ينبغي(٢٢٢)، وذلك لقوله تعالى:
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 
 :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -
; > = < ? @ A ثم                (البقرة: ١٩٧)

وإنما كان الجماع والحديث في شأنه مع النساء، وكذا الخصومة 
الشديدة في البيوع وبين الرفقاء، ونحو ذلك من محظورات الإحرام 
لما في ذلك من الانشغال بالدنيا والانصراف عن العبادة، وتلك حالة 
لا تناسب المحرم الذي ترك الدنيا وأقبل على الآخرة. فعلى المحرم 
بالحج وكذا العمــرة أن يجتنب ما حرم عليه من الجماع ومقدماته، 
والســب والشــتم الذي هو محظور بذاته على المحــرم وغيره وأكد 
عليه للمحرم لشدة قبحه في حقه، وكذا مخاصمة الحجيج أو التجار 
في البيوع. وليكن ســمحا ســهلا. ولا يعني هــذا أن يقبل الحاج أو 
المعتمر أن يخدع في البيوع أو يترك حقا؛ وإنما يترك كثرة الجدال 

في حالة الاعتدال فهو ممقوت في الحل وفي الإحرام أشد مقتا. 
.AGôdG π°üa- AÉãdG ÜÉH. §«ëŸG ¢SƒeÉ≤dG (219)

.AÉØdG ™e AGôdG ÜÉH-AGôdG ±ôM.ÒKC’G øH’ ôKC’Gh åjó◊G ÖjôZ ‘ ájÉ¡ædG (220)

.≥°ùa– Üô©dG ¿É°ùd (221)

.(∫óL) Üô©dG ¿É°ùd ,º«÷G π°üa ,ΩÓdG ÜÉH ,§«ëŸG ¢SƒeÉ≤dG (222)
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∫»UO¦�« s� jO�L�« ‰Ułd�« f³� 
من المحظــورات على الرجال خاصة لبــس المخيط من الثياب، 
والمــراد بــه ما خيط على قــدر العضو أو الأعضاء من الجســد، وقد 
سبق ذكر ذلك تفصيلا عند الحديث عن واجب التجرد من المخيط 
في واجبات الإحرام وبيان ما اتفق عليه الفقهاء وما اختلفوا حوله. 

ولا يضــر المحــرم أو المحرمــة لبس الســاعة لمعرفــة الوقت أو 
استخدام الأحزمة والحقائب الحافظة للنقود والأوراق، والكمامات 
المانعــة للأتربــة والجراثيم التــي يضعها بعض النــاس على الأنف، 
والمظلــة التــي تحجب الشــمس عن الــرأس، والنعــال والصنادل، 
والشبشب من الجلد أو غيره، ولو وجد في بعض المذكورات بعض 
خياطــة، حيث إن الخياطــة المحظورة في حق الرجــال هي الخياطة 
التي بها يحيط المخيط بالعضو ولا يوجد في شيء مما ذكر. ولشدة 

الحاجة إلى المذكورات ونحوها في الحج أو العمرة. 
∫tNłË Ë√ tÝ√d� ÃU×�« dOL�ð 

لا يجوز للمحرم تخمير رأسه بالإجماع(٢٢٣)، لما روي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنــه قال فــي رجل وقصت به ناقته فمات وهو محرم: «اغســلوه 
بماء وســدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا 
تحنطوه فــإن االله يبعثه يوم القيامة ملبيا»(٢٢٤)، وفي تخميره لوجهه 

خلاف بين الفقهاء. 
حيث يــرى الحنفيّة و المالكيّة(٢٢٥): أن ما فــوق الذقن من الرأس لا 
 ±É```°ûc ,267/7 ´ƒªéŸG ,239/1ó```¡àéŸG á```jGóH ,185/2™FÉæ```°üdG ™```FGóH (223)

.238/2´Éæ≤dG

.1718ºbQ-áaô©H äƒÁ ΩôëŸG-è◊G– …QÉîÑdG (224)

.239/1ó¡àéŸG ájGóH ,185/2 ™FÉæ°üdG ™FGóH (225)
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يجوز تخميره، فإن خمر وجهه ولم ينزعه في الحال وجبت عليه الفدية. 
واســتدلوا: بمــا روي عــن النبي صلى الله عليه وسلم :«إحــرام الرجل في رأســه 

وإحرام المرأة في وجهها»(٢٢٦). 
ونوقــش: بأن المراد به ترك تغطية الوجه لصيانة الرأس لا لقصد 
كشــفه(٢٢٧)، فإذا أمكن تغطيته أو جزء منه من غير تغطية لجزء من 

الرأس فلا بأس. 
واســتدلوا بقــول ابن عمر:«ما فــوق الذقن من الــرأس لا يخمره 

المحرم»(٢٢٨). 
ويناقش: بأنه معارض بما روي عنه صلى الله عليه وسلم في الذي وقصت به ناقته. 
حيث أمر بترك رأســه فقط. وكــذا بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:«إحرام 
الرجــل في رأســه وإحرام المــرأة في وجهها»، وبمــا روي من تغطية 

كثير من الصحابة لوجههم في الإحرام. 
ويرى الشافعيّة والحنابلة(٢٢٩): أن المحرم له أن يخمر وجهه. 

واســتدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم :«إحرام الرجل في رأســه وإحرام 
المرأة في وجهها»(٢٣٠). 

كما استدلوا: بما روي «أن عثمان بن عفان - رضي االله عنه- كان 
يغطي وجهه وهو حرم»(٢٣١). 

 óªà©ŸG ÖàμdG ÜÉë°UCG øe óMCG √hôj ⁄h ¬d π```°UCG ’ åjó◊G Gòg :º«≤dG øHG ∫Éb (226)

 Öjò¡J.»JCÉ«°S Éªc CÉWƒŸG ‘ ∂dÉe ¬LôNCG ó≤a CÉ£N √ôcP Éeh.áéM ¬H Ωƒ≤J ’ h.. É¡«∏Y

.1830ºbQ åjóM-ΩôëŸG ¢ùÑ∏j Ée-∂°SÉæŸG-OhGO »HCG °S
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ووجــه الدلالــة: أن الرســول صلى الله عليه وسلم جعــل إحــرام الرجل في رأســه 
فيكشــف عنه، وإحرام المرأة في وجهها فتكشــف عنه كذلك. فلا 
يدخــل وجه الرجل في حكم رأســه، كمــا لا يدخــل رأس المرأة في 

حكم وجهها حيث لا يجوز لها كشف رأسها. 
∫`Ołd²�«

مــا ذهب إليه القائلون بجواز تخميــر الرجل لوجهه هو الراجح. 
حيــث اقتصر الأمر بتــرك التخمير على الــرأس دون الوجه في أكثر 
المروي، ولا وجه لاعتبار ما فوق الذقن من الرأس حتى يأخذ حكمه 
مــن عدم جــواز التخمير من جهــة المعقول، والدليــل على ذلك أن 
للرأس حكما في الطهارة يخالف حكم الوجه، حيث إنه من المعلوم 
أن طهــارة الرأس بالمســح بينما طهارة الوجه بالغســل، وحد الرأس 
غير حد الوجه هناك حيث حد الوجه منابت شــعر الرأس إلى أســفل 
الذقن وما بين شحمتي الأذنين، فيحتاج إلى نص لا يحتمل التأويل، 
وما اســتدل به المانعون من تخمير الوجه احتمل التأويل فلا يكفي 
للمنــع ويمكن حمله على الكراهة جمعا بين الأدلة. وعلى ذلك فلا 
حــرج على من غطى وجهــه في الإحرام لاتقاء الحر أو البرد أو الغبار 
ومــن ذلك مــا يفعله بعض الحجاج من وضــع الكمامات على الأنف 

لاتقاء التراب والجراثيم ونحو ذلك. 
 ∫UNNłË …√dL�« dOL�ð 

لا خلاف بين الفقهاء على أن المرأة لا يجوز لها أن تكشــف عن 
رأســها في الحج كالحل؛ لأنها عورة. ولا خلاف بينهم كذلك على 
وجوب كشــفها عن وجههــا في الحج وعدم وجوبه فــي الحل، وإن 
اختلفــوا فــي جوازه فــي الحل. كمــا لا خلاف بينهم في جواز ســتر 
المرأة لوجهها ســترا يســيرا بغطاء الرأس ونحوه إذا خشيت المرأة 



-٧٠-

اطلاع الرجال عليها ثم الكشف من جديد بعد زوال الحاجة(٢٣٢). 
والدليــل على وجوب كشــف المرأة في الحج عــن وجهها وتحريم 
تخميــره. مــا روي عن النبــي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لا تنتقب المــرأة ولا تلبس 
القفازين»(٢٣٣)وقولــه صلى الله عليه وسلم :«إحــرام الرجل في رأســه وإحرام المرأة في 
وجهها»(٢٣٤) وبما روي عن عائشة - رضي االله عنها - أنها قالت:«كان 
الركبــان يمــرون بنا ونحــن محرمات مع رســول االله صلى الله عليه وسلم فــإذا حاذونا 
أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا رفعنا»(٢٣٥). 
ووجــه الدلالــة من المــروي عنــه صلى الله عليه وسلم: أنه بين أن محــل الإحرام 
من المرأة الوجه فيلزمها كشــفه كما لزم الرجل كشــف رأســه. أما 
المروي عن عائشة فإنه دل على وجوب ستر الرأس من المرأة وعلى 
وجوب كشــف الوجه، وعلى جواز ستر الوجه بجزء من غطاء الرأس 

عن الحاجة إلى ذلك فإذا زالت الحاجة لزمها الكشف من جديد. 
∫©w²½ËU−�«®s¹“UHI�« f³� 

اتفــق الفقهاء علــى أن الرجل لا يجــوز له اســتخدام القفازين أو 
أحدهمــا أو غيرهمــا ممــا يلبس في اليديــن أثناء الإحــرام؛ لأنه من 
المخيــط المفصل على قدر العضو وهــو ممنوع منه(٢٣٦)، واختلفوا 

حول لبس المرأة لهما أو لأحدهما. 
فيــرى المالكيّة والشــافعيّة فــي الصحيح والحنابلــة(٢٣٧): أنه لا 
.257/2 ´Éæ≤dG ±É°ûc ,276/7 ´ƒªéŸG ,239/1 ó¡àéŸG ájGóH ,186/2™FGóÑdG (232)

.1707ºbQ-áeôëŸGh Ωôëª∏d Ö«£dG øe ≈¡æj Ée-è◊G-…QÉîÑdG (233)

.¬éjôîJ ≥Ñ°S (234)
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يجــوز للمرأة لبــس القفازيــن أو أحدهما فإن فعلت أســاءت ولزمها 
الكفارة بدم. ولامانع عندهم من تغطية المرأة ليديها بتطويل كميها. 
واســتدلوا علــى منع اســتخدام المــرأة للقفازين: بمــا روي عن 

النبيصلى الله عليه وسلم «ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين». 
ونوقش بأن المراد بالنهي نهي الندب وليس التحريم جمعا بينه 

وبين ما يستدل به المجيزون لها ذلك. 
ويجــاب عنــه: بــأن مــا يســتدل بــه المخالفــون لا يقــوى على 

معارضته(٢٣٨). 
ويــرى الحنفيّة و الشــافعيّة في قــول والثــوري(٢٣٩): أنه لا بأس 

للنساء من استخدام القفازين. 
واســتدلوا علــى جواز لبــس القفازين للمرأة بالقيــاس على جواز 

تغطيتهما بثيابها المخيطة. 
ويناقــش: بأنــه قياس مع الفارق فإن لبــس القفازين لبس ما خصص 
لســتر اليدين في الحل وهو يلتصق بهما بخــلاف تغطيتهما بالمخيط 
ككميها ونحوهما فإنه يشبه ستر الوجه ببعض غطاء الرأس وهو جائز. 

∫`Ołd²�«
الراجــح هو مــا ذهب إليــه المالكيّة ومن وافقهــم القول في منع 
المرأة من لبس القفازين. لما اســتدلوا بــه فهو نص في الموضوع لا 

يجوز الاجتهاد على خلافه؛ لأنه لا اجتهاد مع النص. 
∫¡U³Þ_«Ë œuM−�U� jO�L�« f³K¹ s� rJŠ 

الأصل أنه يحرم على المحرم بالحج ألا يلبس المخيط لكن بعض 
الناس كالعمال في خدمة الحجاج والأطباء وأفراد الأمن والســائقين 

.186/2™FÉæ°üdG ™FGóH (238)

.276/7´ƒªéŸG ,240/1ó¡àéŸG ájGóH186/2™FÉæ°üdG ™FGóH (239)
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يلبســون زيا خاصــا بهم وهم محرمــون بالحج، وهم فــي ذلك بين 
شوق لإتمام هذا النسك وهذه العبادة الجليلة، وبين الالتزام بقواعد 
الشركات المنظمة، والذي نراه أنهم مع جبرهم هذا الفعل بدم، إلا 

أنهم ليسوا محرومين من الثواب. 
كمــا أننــا نخاطب الشــركات أن تترك فرصة لأفرادهــا أن يتموا 

حجهم، فلا تجبرهم على زي خاص. 
∫Â«dŠù« w� ‰ušb�« bFÐ VOD�« ‰ULF²Ý« 

يحرم على المحرم بالحج رجلا كان أو امرأة استعمال جميع أنواع 
الطيــب بعد إحرامه بحــج أو عمرة بغير خلاف بيــن الفقهاء(٢٤٠)، 

ونقل ابن رشد الإجماع على ذلك(٢٤١). 
واســتدلوا على ذلك بحديث ابن عمر: «ولا يلبس من الثياب ما 
مســه ورس أو زعفــران»، وما روي أن رجلا جــاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجبة 
مضمخة بطيب؟ فقال: يا رسول االله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة 
في جبة بعد ما تضمخ بطيب؟ فأنزل الوحي على رسول االله صلى الله عليه وسلم فلما 
أفاق قال: أين السائل عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فأتي به، فقال 
صلى الله عليه وسلم: أمــا الطيب الذي بك فاغســله عنك ثلاث مــرات، وأما الجبة 
فانزعها ثم اصنع ما شئت في عمرتك كما تصنع في حجتك»(٢٤٢).

وبعد اتفاقهم على عدم جواز تطيب المحرم بعد إحرامه لما سبق 
ذكره اختلــف الفقهاء حول جواز ذلك للمحــرم قبيل إحرامه حيث 

يبقى أثره بعد إحرامه.
 .259 ,222/2 ´Éæ≤dG ±É°ûc ,281/7 ´ƒªéŸG ,189/1™FGóÑdG ,240/1ó¡àéŸG ájGóH (240)
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يرى جمهــور الفقهاء(٢٤٣): جواز اســتعمال الطيب قبل الإحرام 
وإن بقي أثره بعد الإحرام. 

واســتدلوا علــى ذلك بمــا روي عن عائشــة –رضــي االله عنها – 
قالــت: «كنت أطيب رســول االله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل 
أن يطــوف بالبيت»(٢٤٤)، وقالت: «وكأنــي أنظر إلى وبيص الطيب 

في مفارق رسول االله صلى الله عليه وسلم وهو محرم»(٢٤٥). 
وكــره ذلــك المالكيّــة وعمــر وعثمــان وابــن عمــر- رضي االله 

عنهم(٢٤٦). 
واســتدلوا بما روي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:«يا رســول االله 
كيــف تــرى في رجل أحــرم بعمرة فــي جبة بعد مــا تضمخ بطيب؟ 
فأنــزل الوحــي على رســول االله صلى الله عليه وسلم فلما أفــاق قال أين الســائل عن 
العمــرة آنفا؟ فالتمس الرجل فأتي به، فقــال صلى الله عليه وسلم:«أما الطيب الذي 
بك فاغسله عنك ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع ما شئت 

في عمرتك كما تصنع في حجتك»(٢٤٧). 
 ∫sONłË s� g�u½Ë

 الأول: أن هــذا الحديــث ورد فــي روايــة: «عليــه جبــة بهــا أثر 
.77/5 »æ¨ŸG ,165/2 ΩC’G ,240/1 ó¡àéŸG ájGóH ,189/2 ™FÉæ°üdG ™FGóH (243)
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خَلــوق»(٢٤٨)، وفي بعضها«عليــه رَدع»(٢٤٩)والمراد بهما الزعفران 
الغالــب في الخلوق والخالص في الردع، وهو منهي عنه للرجال في 

الحل والحرم لما روي أنه صلى الله عليه وسلم «نهى أن يتزعفر الرجل»(٢٥٠). 
الثانــي: أنه على فرض أن الحديث يــدل على عدم جواز التطيب 
قبــل الإحرام بجميع أنواع الطيب فإنه يكون منســوخا بما روي عن 
عائشــة؛ لأن حديث الرجل صاحب الجبة كان ســنة ثمان، وحديث 

عائشة كان في سنة عشر(٢٥١). 
 ∫¡U�M�« V ÒODð

لا يفــرق الفقهــاء فــي هذه المســألة بيــن الرجال والنســاء فهي 
ممنوعــة منــه بعد الإحــرام كالرجــل، وحكمها مثله قبيــل الإحرام 
فالجمهور يســتحبونه في حقهــا والمالكيّة ومــن وافقهم يكرهونه 

لها، وسواء في ذلك الصغيرة والشابة والكبيرة. 
∫`Ołd²�«

الراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بجواز التطيب 
قبــل الإحرام للرجل والمرأة، لقوة ما اســتدلوا به، ولردهم على من 
خالفهــم؛ ولأنه تطيب في حال الحل والتطيب فيها حلال بالإجماع 
لمن لم يرد الحج فكذا من أراده؛ لأن العبرة في الأحكام وقت الفعل 
لا قبله ولا بعده، كالصائم يأكل ويشرب في سحوره وأثر ذلك يبقى 
معه بعد إمســاكه ولا يضره، ثــم إن التطيب للإحرام وقد ثبت دليله 

.¿GôØYõdG ¬ÑdÉZ Ö«W :¥ƒ∏ÿG (248)

.≈à°T ™°VGƒe ‘ ¿GôØYõdG øe A»°T :´OôdG (249)
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ينبغي أن يكون مســتحبا عند الإحرام خاصة لما يعالجه المحرم من 
الزحــام والعرق كريه الرائحة وهو ممنــوع من التطيب بعد إحرامه، 
ومعلوم أن المحافل والمجامع كصلوات الجماعة يستحب التطيب 
لهــا في حق الرجال، ويكــره لمن أرادها أكل كريــه الرائحة كالثوم 
والبصل، فيكون حكم التطيب قبل الإحرام عكسه وهو الندب، أما 
في حق النســاء فهــي وإن كانت ممنوعة منه فــي الحل خارج بيتها، 
فيكــون حكمها في الحج مســتثنى من الحكــم الأصلي وهو الحظر 

لثبوت دليله، فيجوز لها في الحج فقط. 
 قص شيء من الشعر أو إلقاء التفث(٢٥٢)، أو قص الأظافر ونحو ذلك. 
يحــرم على المحرم حلق شــيء من شــعر الــرأس أو غيره أو قلعه 
أو اســتخدام مــا يزيلــه مــن الدهــون وغيرهــا مــن غير خــلاف بين 

الفقهاء(٢٥٣). 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: 

 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° ثن¯ 
(البقرة: ١٩٦)  ¿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ثم  
ووجــه الدلالة: فقــد منعت الآيــة الكريمة بالصيغــة الدالة على 
الوجــوبثن¯ °ثمحلق الرأس مدة الإحرام إلا لمن كان له عذر، 
وحتــى صاحــب العذر يلزمــه أن يكفر عــن حلقه إذا حلــق، وألحق 
الفقهــاء بقية شــعر البدن بشــعر الــرأس في الحكــم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان 
يقول: «إن االله تعالى يباهي ملائكته عشــية عرفة بأهل عرفة فيقول: 

.åØJ-Üô©dG ¿É°ùd. ∂dP ƒëfh ñÉ°ShC’Gh ¿QódG AÉ≤dEGh ô©°ûdG ∞àf (252)
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انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا»(٢٥٤) وحلق الشعر يزيل الشعث 
والتفــث والإبقــاء عليهما مطلوب بنص الحديــث لما فيه من إظهار 
التذلــل الله تعالى(٢٥٥)، أما إلقاء التفث وقلــم الأظافر فدل على عدم 

جوازهما مدة الإحرام قوله تعالى:
 s r q p o n m l k j iثن
 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t

ے ¡ ¢ £ ¤ ثم
(الحج: ٢٨ ، ٢٩)
ووجه الدلالة: أن الآية رتبت إلقاء التفث وهو الوسخ على الذبح 
عند التحلل فلا يجوز قبله وقلم الأظافر من إلقاء التفث فلا يجوز في 
مدة الإحرام مثله(٢٥٦)، فإذا انكسر ظفره فله أن يقص منه ما انكسر 
مــن غيــر فدية، كمــا يجوز قصه لعــلاج مرض به، فــإن زاد عن قص 

المنكسر أو أزاله لعلاج مرض لا يتعلق به لزمته الفدية. 
 ÆÊU�½ù« Í–R¹ U� q²� rJŠ

يجــوز للمحرم كغيره قتل بعض الأنواع مــن الحيوانات والطيور 
والحشــرات المؤذية لورود الإذن بذلك وهــي الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم: 
«خمــس من الــدواب ليس على المحــرم جناح في قتلهــن: الحدأة، 
-¢UÉ©dG øH hôªY øH ˆG óÑY óæ°ùe– áHÉë°üdG øe øjÌμŸG óæ°ùe– óªMCG óæ°ùe (254)
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والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور»(٢٥٧)، (٢٥٨). 
وفي قتل غير المذكورات في الحديث خلاف بين الفقهاء. 

حيــث يرى الحنفيّــة(٢٥٩): أنه يقاس على هــذه الخمس ما يبادر 
الإنســان بالاعتداء فقــط وهو ما كان طبعه الإيذاء كالأســد والذئب 
والنمر والفهد فيجوز له أن يبادر بقتلها ولو لم تبادر بالاعتداء عليه. 
 أمــا الذي لا يبتــدئ بالأذى غالبــا كالضباع والثعالــب فليس له 
قتلهــا إلا إذا بادرتــه بالإيذاء، فإن بادرته فله قتلها، ولا شــيء عليه، 
فإن قتلها قبل أن تبادره فعليه الكفارة، وقال زفر عليه الكفارة بادرته 

أو لا، كما لو صال عليه جمل فقتله. 
ويــرى الشــافعيّة والحنابلــة (٢٦٠): أنه يقاس علــى المذكورات 
غيرهــا مما يؤذي الإنســان في نفســه أو ماله فعلى هذا يقتل ســباع 
البهائــم كلها، المحرم أكلها، وجوارح الطير، كالبازي، والعقرب، 
والصقر، والحشــرات المؤذية كالزنبور والبق والبعوض والبراغيث 

والذباب وغيرها. 
ويســتدلون على ذلك بالحديث السابق، ووجه الدلالة: أن ما ذكر 
في الحديث إنما هو للتنبيه على كل جنس بصورة من أدناه تنبيها على 
ما هو أعلى منه، فنصه على الحدأة والغراب تنبيه على البازي، وعلى 
الفــأرة تنبيه على الحشــرات، وعلى العقرب تنبيــه على الحية وعلى 

الكلب العقور تنبيه على السباع التي هي أعلى منه ونحوه(٢٦١). 
 . º∏°ùe ,17/3 ÜGhódG øe ΩôëŸG πà≤j Ée ÜÉH. ó«```°üdG AGõLh öüëŸG :…QÉîÑdG (257)
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واســتدلوا من المعقــول: بأن مــا لا يضمن بمثلــه ولا بقيمته لا 
يضمن كالحشرات. فلا يمتنع قتله على المحرم كغيره(٢٦٢). 

وما ذهب إليه الشــافعيّة والحنابلة: من جواز قتل كل ما كان من 
طبعه الإيذاء للإنسان بادر بذلك أو لم يبادر من غير وجوب فدية هو 
الراجح. فما أبيح قتل المذكورات إلا لكونها مما يؤذي الإنسان في 
نفســه أو ماله وحيث اتفق الفقهاء على أن النص يتعداها إلى غيرها 

فوجب أن يتعداها إلى كل ما يوجد فيه خصلة من خصالها. 
 ∫U¼dOžË YOž«d³�«Ë ÊU¾³B�«Ë qLI�U� Êb³�« Â«u¼ q²� rJŠ
يــرى الحنفيّــة و المالكيّــة والحنابلة في روايــة(٢٦٣): عدم جواز 
قتل هوام البدن كالقمل والصبئان وســواء أكان قتله لها مباشــرة أو 
باستخدام ما يقتله من الدهون وغيرها إلا لعذر. فمن قتل شيئا منها 

لزمته الكفارة عنها بلقمة أو تمرة ونحو ذلك(٢٦٤). 
واســتدلوا على ذلك بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة 
وقد رأى القمل يتناثر على وجهه: «آذاك هوام رأســك؟» قال: نعم. 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : «احلق رأســك ثم اذبح شاة نسكا، أو صم ثلاثة 

أيام، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين»(٢٦٥). 
ووجــه الدلالــة: أن قتــل الهوام لــو كان يجوز بغير علــة ما تركه 

كعب حتى يؤذيه هكذا(٢٦٦). 
ويناقــش: بــأن هذا ينبغــي أن يكــون دليلا على جــواز قتل تلك 

.194/2 ™FGóÑdG ,177 /5 »æ¨ŸG (262)
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الهوام حيث من أجلها أجاز النبي صلى الله عليه وسلم له حلق رأسه وهو محظور مدة 
الإحرام، ولم يوجب عليه شيئًا في قتل تلك الهوام حيث بحلق رأسه 

يقتل كثير منها ولم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بفدية الحلق. 
وفرّق الشــافعيّة وبعض الحنابلة(٢٦٧): بين قتل القمل الظاهر أو 
إلقائــه وبين إخراجه مــن البدن أو الرأس وقتله. فإن قتل القمل الذي 
ليس برأســه أو ألقاه فليس عليه شــيئًا، وإن أخرجه من رأســه فقتله 

افتدى عنه بلقمة ونحوها. 
واســتدلوا علــى ذلك بما روي أن ابن عباس قال لرجل ســأله عن 
قملة ألقاها فطلبها فلم يجدها«تلك ضالة لا تبتغى»؛ ولأنها ليســت 
صيــدا ولا تؤكل ولا قيمة لها، وإنما يفتدي عنها بلقمة إذا أخرجها 

فقتلها لما فيه من الترفه وهو مكروه في الحج(٢٦٨). 
ويرى الحنابلة في رواية(٢٦٩): جواز قتل القمل والصبئان. 

واســتدلوا على ذلك: بقوله صلى الله عليه وسلم :«خمس فواسق يقتلن في الحل 
والحرم». 

ووجــه الدلالــة: أن الحديــث دل بلفظه على جواز قتــل الحدأة، 
والغــراب، والفــأرة، والعقــرب، والكلــب العقــور. ويــدل بمنعاه 
علــى جــواز قتل كل ما يؤذي الإنســان، ومن ذلــك القمل والصبئان 

ونحوهما(٢٧٠). 
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∫`Ołd²�«
مــا ذهب إليه الحنابلة في هذه الرواية من جواز قتل القمل وغيره 
كالصبئان والبراغيث والبعوض وغير ذلك، وعدم وجوب شيء على 
قاتلــه، هو الراجح لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من إباحة قتل الأجناس المؤذية 
للإنسان ،وليس في قتل تلك الهوام ترفه حتى يكره أو يحرم قتلها، 
وإنمــا تجلب المرض والإيذاء ويعظم خطرها لا ســيما بين الحجاج 
لمــا يعرف عــن تلك الهوام من كثرة التكاثر، وســرعة الانتقال بين 

الناس، فينبغي أن يكون قتلها مستحبا. 
 ∫d³�« bO� 

أجمــع الفقهاء علــى إباحة صيد البحر للمحــرم وأكله منه صاده 
بنفسه أو صاده غيره. 

واستدلوا على ذلك: بقوله تعالى:
ثن! " # $ % & ' ) ثم 

(المائدة: ٩٦) 
كمــا أجمعوا على تحريــم الصيد البري على المحــرم بالحج أو 

العمرة مدة إحرامه وعلى تحريم أكله مما صاده بنفسه(٢٧١). 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: 

 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  + ثن* 
(المائدة:٩٦) 6 ثم  

وكذا قوله تعالى: 
ثنª » ¬ ® ¯ ° ± ² ثم  (المائدة: ٩٥)
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∫tðU�bI�Ë ŸUL−�«
المحظور الأكبر على المحرم الجماع فيحرم على المحرم بالحج 
أو العمــرة الجماع ومقدماته حتى يتحلــل التحلل الأكبر، وقد اتفق 
الفقهــاء علــى أن المحرم بالحــج إن فعله قبل الوقوف بعرفة فســد 
حجه كلية، ويلزمه أن يكفر بشاة وقيل ببدنة(٢٧٢)، ويلزمه أن يتمه 
ثــم يعيده في عام مقبل، وكذا المحرم بالعمرة إن فعله قبل الســعي 
بيــن الصفــا والمروة، كما اتفقــوا على أنه يحل للحــاج بعد طواف 

الإفاضة، وللمعتمر بعد الحلق(٢٧٣). 
واســتدلوا علــى تحريم الجماع علــى المحرم بالحــج أو العمرة 

وفساد حجه به بقوله :تعالى ثن !  "   #$  %  &  '  
)  (  *   +  ,  -    .  /  0ثم  (البقــرة: ١٩٧) ومــا 
روي عن ابن عمر أن رجلا ســأله، فقال: إني وقعت بامرأتي، ونحن 
محرمان، فقال:«أفســدت حجــك، انطلق أنت وأهلــك مع الناس، 
فاقضــوا مــا يقضون، وحــل إذا حلــوا، فــإذا كان في العــام المقبل 
فاحجــج أنت وامرأتك واهديا هديا، فإن لم تجدا، فصوما ثلاثة أيام 
في الحج، وســبعة إذا رجعتــم»(٢٧٤)، ولم يخالفه فــي ذلك أحد من 

الصحابة فكان إجماعا(٢٧٥). 

 øe π∏ëàdG πÑb ´Éª÷ÉH ÖLGƒdG ΩódG ´ƒf ‘ IóYÉ≤dGh. á```bÉædG. áfóÑdÉH OGôŸG (272)
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واختلفوا في فســاد الحج بالجماع بعد الوقوف بعرفة. قبل رمي 
جمرة العقبة وبعدها قبل طواف الإفاضة. وكذا في فســاد العمرة به 

قبل الحلق أو التقصير. 
 q³�Ë  W³IF�«  …dLł  w??�—  bFÐ  Z×�«  w�  ŸUL−�«  ∫ôË√

 ∫W{U�ù« ·«uÞ
يــرى جمهور الفقهــاء(٢٧٦): أن من جامع بعــد رمي جمرة العقبة 
وقبل طواف الإفاضة فحجه صحيح وعليه أن يكفر ببدنة عند الحنفيّة 
والشافعيّة، وعند المالكيّة والحنابلة بشاة(٢٧٧)؛ لأن التحلل التام لا 

يكون قبل طواف الإفاضة. 
واســتدلوا على عدم فساد الحج بالجماع بعد رمي جمرة العقبة. 
بقوله صلى الله عليه وسلم : «من شــهد صلاتنــا هذه، ووقف معنا حتــى ندفع، وقد 
وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه، وقضى تفثه»(٢٧٨). 
وبمــا روي عن ابن عباس -رضي االله عنــه- في رجل أصاب أهله قبل 
أن يفيــض يوم النحر:«ينحران جزورا بينهما، وليس عليه الحج من 

قابل»(٢٧٩)، ولم يخالفه أحد من الصحابة فكان إجماعا(٢٨٠). 
ويرى ابن عمر والنخعي والزهري(٢٨١): أن من جامع قبل طواف 

.375/5 »æ¨ŸG ,270/1ó¡àéŸG ájGóH ,217/2 ™FGóÑdG (276)
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الإفاضــة وإن كان بعــد رمي جمرة العقبة فحجه فاســد وعليه الفدية 
والقضــاء؛ لأن وطئــه صادف إحراما من الحج فأفســده كالوطء قبل 

الرمي. 
ويناقش: بأنه قياس في مقابلة النص وهو ما اســتدل به الجمهور 
مــن الســنة وموافقــة الصحابة لابن عبــاس في رأيه فيمــن جامع بعد 

الرمي وقبل الطواف، فلا يصح؛ لأنه لا قياس مع النص. 
ÆW³IF�« …dLł w�— q³� ŸUL−�« ∫UO½UŁ

يرى أبــو حنيفة والمالكيّة فــي رواية والثوري(٢٨٢): عدم فســاد 
الحج بالجماع بعد عرفة ولو كان قبل رمي جمرة العقبة، ويلزمه أن 

يكفر ببدنة وحجه صحيح. 
ويــرى المالكيّة فــي قول والشــافعيّة والحنابلــة(٢٨٣): أن الحج 
يفسد بالجماع إذا وقع قبل رمي جمرة العقبة وعليه القضاء والهدي 
بشاة عند المالكيّة(٢٨٤)، وعند الشافعيّة والحنابلة عليه بدنة(٢٨٥). 

 ∫·ö��« V³Ý
 ســبب الخلاف حول فســاد الحج بالجماع بعــد الوقوف بعرفة 
قبل رمي جمرة العقبــة، وكذا بعدها وقبل طواف الإفاضة. أن للحج 
تحللا أكبر يشــبه الســلام في الصلاة وهو طــواف الإفاضة، وتحللا 
أصغر وهو رمــي جمرة العقبة يوم النحر. فاختلفوا هل يباح الجماع 

بهما أو بأحدهما(٢٨٦). 
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 ∫…dLF�UÐ Âd×L�« ŸULł ∫U¦�UŁ
تفســد العمرة بالجماع قبل الطواف والسعي من غير خلاف كما 
ســبق القول، ولا تفســد به بعد ذلك عند الجمهور(٢٨٧) وتفســد به 

عند الحنفيّة قبل الحلق أو التقصير(٢٨٨). 
وسبب اختلافهم في فساد العمرة بالجماع بعد السعي بين الصفا 
والمروة اختلافهم في كون التحلل من العمرة بالســعي بعد الطواف 
أو بالحلــق أو التقصير، فالجمهور يرون التحلل بالســعي، وعن ابن 
عمر أنه بالطواف، والحنفيّة يرون التحلل بالحلق أو التقصير(٢٨٩). 
أما مقدمات الجماع كالتقبيل والمس بشــهوة ونحوه فلا يفســد 

الحج بها وعلى من فعلها أن يكفر بهدي وحجه صحيح(٢٩٠). 
∫ŸUL−�« w� …√dL�« vKŽ W¹bH�« »ułË

يرى الحنفيّة(٢٩١): أن المرأة كالرجل في فســاد الحج أو العمرة 
بالجماع وفي وجوب الفدية ولا فرق. 

ويرى المالكيّة(٢٩٢): أن المرأة تشارك الرجل في الحكم فيفسد 
حجها وتلزمها الكفارة في مالها حيث فســد حج الزوج إن طاوعته، 

وإن أكرهها فعليه هدي له وهدي لها. 
ويــرى الشــافعيّة(٢٩٣): أن المــرأة إن طاوعتــه فســد حجها مثله 
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ولزمها التكفير ببدنة، فإن أكرهها أو كانت نائمة لم يفسد حجها. 
ويــرى الحنابلــة(٢٩٤): أنــه متى فســد الحج بالجماع فســد حج 
المــرأة أيضا لا فرق بين العمد والخطأ والذاكر والناســي والموافقة 
والمكرهــة ويلزمها ما يلزمه وهو التكفيــر ببدنة إلا إذا أكرهها فلا 

تلزمها ولا تلزمه. 
من خلال ما ســبق يتبين أن الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة يتفقون 
على فســاد حــج المرأة متى فســد حج زوجهــا بالجمــاع؛ إلا أنهم 
يختلفون في وجوب الكفارة في حالة إكراهها، ومن يلزم بها؛ حيث 
هي في مالها عند الحنفيّة، وفي مال الزوج عند المالكيّة، ولا تجب 

أصلا عليه أو عليها عند الحنابلة. 
أما الشــافعيّة فإنهم يختلفون مع الجمهور في حالة إكراهها على 
الجمــاع أو وقوعه وهي نائمة بحيث لا تعلم به؛ حيث يقولون بعدم 

فساد حجها أصلا. 
ومــا ذهب إليــه المالكيّة أقــرب لموافقــة قواعد الشــرع وأولى 
بالترجيــح؛ حيث لا إمكان لتصحيح حجها مع وقوع المحظور وهو 
الجمــاع وإن كانت مكرهة كما ذهب الشــافعيّة، ولا وجه لما ذهب 
إليــه الحنابلــة من القول بعدم وجوب الكفــارة عليها فقد وقعت في 
المحظــور الموجب للتكفيــر على أحد طرفيه مــن غير خلاف وهو 
الــزوج، وإن كانت مكرهة عليــه. فهي كالمكره على القتل يتحمل 
عنــه من أكرهه عليه، ولم يقل أحــد إن الجريمة الواقعة تحت تأثير 
الإكــراه تكــون هــدرا. ولا يعقل أن تتحمــل في مالها فديــة ما جناه 
غيرها كما ذهب الحنفيّة؛ حيث إن الزوج هو سبب الكفارة فتلزمه 

بالإضافة إلى الكفارة التي تلزمه عن نفسه. 

.373/5 »æ¨ŸG (294)
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 ∫W³D��« Ë√ ÕUJM�« bIŽ 
اختلف الفقهاء حول حكم خطبة المحرم أو نكاحه أثناء الإحرام 

بالحج أو العمرة. 
حيث يرى الحنفيّة والثوري(٢٩٥): أن المحرم يجوز له أن يخطب 
أثنــاء الإحرام، وكذا يجوز له أن يعقد عقد النكاح، أي أن الإحرام لا 

يعد مانعا من الخطبة أو عقد النكاح ولا يعدا من محظوراته. 
واستدلوا على ذلك: بما روي عن ابن عباس – رضي االله عنهما - 

أن النبي صلى الله عليه وسلم :«تزوج السيدة ميمونة وهو محرم»(٢٩٦). 
ووجــه الدلالة: أن النكاح لــو كان من محظورات الإحرام ما فعله 
النبي صلى الله عليه وسلم وإذا جاز النكاح فمن باب أولى جواز الخطبة؛ لأنها مجرد 

مقدمة للنكاح. 
ونوقش: بأن زواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت فهو معارض بما روي عنها 
وهي أعلم –«أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال» (٢٩٧)، قال ابن رشــد 
بعد أن ذكر الخبر: [إلا أنه عارضه آثار كثيرة عن ميمونة «أن الرسول 

صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال»(٢٩٨)رويت عنها من طرق شتى](٢٩٩). 
ويــرى جمهــور الفقهــاء(٣٠٠): أن عقد النكاح أثنــاء الإحرام من 

محظورات الإحرام فلا يجوز فإن عقده فالعقد باطل. 
واســتدلوا على ذلك: بمــا روي عن عثمان بن عفــان -رضي االله 
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عنــه- قــال: قــال رســول االله صلى الله عليه وسلم: «لا ينَكح المحــرم ولا يُنكح ولا 
يخطــب»(٣٠١)، ثم يختلف الجمهور فيما بينهم حول حكم الخطبة 

أثناء الإحرام. 
 فالمالكيّــة: لا يفرقون بين الخطبة والعقد فالظاهر أن حكمهما 
واحــد وهو الحظر عند جمهورهم، وهو ما يدل عليه لفظ الحديث، 
وابن رشد. يرى أن الخطبة وكذا عقد النكاح أثناء الإحرام بالحج أو 

العمرة حكمهما الكراهة فقط. 
وعلّــل ذلك بتعــارض المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في شــأن الخطبة أو 
النــكاح أثنــاء الإحــرام فبعضها يدل علــى الجواز وهــو المروي في 
شــأن ميمونة، وبعضها يدل على المنع وهو ما استدل به الجمهور، 
فيحمــل المروي في شــأن ميمونة على الجواز، و مــا ورد في المنع 

على الكراهة(٣٠٢). 
أمــا الشــافعيّة والحنابلــة(٣٠٣): فيفرقون بين العقــد والخطبة. حيث 
يجعلــون الخطبــة مكروهة فقــط وإن كان العقد حكمــه التحريم وهو ما 
يظهر من خلال نص الشيرازي حيث يقول: [وكره له –المحرم- الخطبة؛ 
لأن النكاح لا يجوز فكرهت الخطبة له](٣٠٤)، ولعل ســبب تفريقهم بين 
العقــد والخطبــة أن الخطبة ليســت عقدا بذاتهــا وإنما هــي مجرد وعد 

ومقدمة لعقد النكاح بخلاف العقد. وما ذهبوا إليه أولى بالترجيح. 
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المبحث الثاني: الطواف بالبيت الحرام 
والعمــرة،  الحــج،  فــي  ا/طوفــة  ا/ول:  المطلــب 

وأحكامها. 
الطواف: يراد به الدوران حول الكعبة المشرفة. 

ولا خــلاف بين الفقهاء أن العمرة يشــرع لها طــواف واحد وهو 
ركن من أركانها(٣٠٥). 

أما الحج ففيه ثلاثة أطوفة وهي طواف القدوم، وطواف الزيارة أو 
الإفاضة، وطواف الوداع. 

أما طواف القدوم: فهو الذي يُبتدأ به عند دخوله المسجد الحرام 
تحيــة للبيت الحرام وهو بمنزلة ركعتي تحية المســجد، وهو ســنة 
علــى من دخل مكة من غيــر أهلها محرما بالحج غير معتمر، وليس 
على أهل مكة طواف للقدوم؛ لأنه لا يتحقق القدوم في حقهم، وكذا 
ليس على المعتمر طواف للقدوم، وإنما يطوف للعمرة فقط(٣٠٦). 
وعند الشافعيّة(٣٠٧): ســن طواف القدوم للداخل إلى مكة حلالا 

غير محرم بالحج؛ لأنه يسمى طواف القادم والوارد. 
أما المالكيّة(٣٠٨): فطواف القدوم يجب عندهم بثلاثة شروط. 

 الأول: أن يكون الداخل إلى مكة محرما بالحج مفردا أو قارنا. 
الثانــي: أن يكــون إحرام المفرد أو القارن مــن الحل ولو كان من 

أهل مكة أو مقيما بها. 
الثالــث: ألا يتضيّق وقت الحج فيخشــى فواته إن طاف للقدوم. 

.227/2™FGóÑdG (305)

.15/8 ´ƒªéŸG ,225/1 QÉ«NC’G ájÉØc ,227/2 ™FGóÑdG (306)

.225/1QÉ«NC’G ájÉØc (307)

.34/2 »bƒ°SódG á«°TÉM (308)



-٨٩-

فإن خشــي فوات الحج إن اشــتغل بطواف القــدوم تركه وخرج إلى 
عرفة. 

ولا يجزئ طواف القدوم عن طواف الإفاضة عند جمهور الفقهاء 
لكونه حصل قبل الوقــت حيث وقت طواف الإفاضة يبدأ يوم النحر 

لا قبله وسيأتي بيانه(٣٠٩). 
ويرى بعض المالكيّة: أن طواف القدوم يجزئ عن طواف الإفاضة 

إذا نسي طواف الإفاضة؛ لأن الواجب طواف واحد(٣١٠). 
وأما طواف الوداع: فهو الطواف الذي يكون به وداع البيت لمن 

أراد الخروج من مكة، والفقهاء يختلفون في حكمه. 
فهو عند جمهور الفقهاء(٣١١): واجب يلزم بتركه دم. 

واستدلوا على وجوبه بما روي عن ابن عباس – رضي االله عنهما- 
أنه قال:«أمر رسول االله صلى الله عليه وسلم الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا 

أنه خفف عن الحائض والنفساء». 
ولمــا روي أن النــاس كانوا ينصرفون من مكة من كل وجه، فقال 

رسول االله صلى الله عليه وسلم: «لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت». 
ووجــه الدلالــة: أن الأمر يدل علــى الوجوب ما لــم توجد قرينة 

تصرفه عن الوجوب ولا قرينة. 
ويرى المالكيّة والشافعيّة في قول(٣١٢): أن طواف الوداع مندوب 

لكل من خرج من مكة ولو كان مكيا ولا يلزم بتركه شيء. 
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واستدلوا على عدم وجوبه بسقوطه عن الحائض، فلو كان واجبا 
ما سقط عنها كطواف الزيارة(٣١٣). 

ونوقش: بأن ســقوطه عن الحائــض لا يقتضي عدم وجوبه بدليل 
ســقوط الصــلاة عنهــا دون غيرهــا من النــاس(٣١٤)، بــل تخصيص 
الحائض بالرخصة يدل على أنه يلزم غيرها ولو كان مندوبا فقط لما 

كان هناك حاجة للاستثناء. 
وعنــد جمهور الفقهاء: يجزئ طــواف الوداع عن طواف الإفاضة 
إن لــم يكــن طاف طــواف الإفاضة؛ لأنه طــواف بالبيت فــي الوقت 

بخلاف طواف القدوم فإنه قبل الوقت(٣١٥). 
ويــرى الحنابلــة(٣١٦): أن طــواف الــوداع لا يجــزئ عــن طواف 
الزيارة؛ لأن تعيين النية شــرط فيه فمن طاف للوداع ولم يعيّن النيّة 

للزيارة فلم يصح لذلك. 
كما يرى جمهور الشــافعيّة والمالكيّة والحنابلة في رواية(٣١٧): 

أن القارن يجب عليه طواف واحد وسعي واحد. 
واســتدلوا علــى ذلك: بما روي عن عائشــة – رضــي االله عنها – 
قالــت: «قرنوا طوافا واحدا»(٣١٨)، وبمــا رواه الترمذي وصححه أنه 
صلى الله عليه وسلم قال: «من أحرم الحج والعمرة أجزأه طواف واحد وســعي واحد 
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عنهما حتى يحل منهما جميعا»(٣١٩). 
ويــرى الحنفيّة والحنابلة في رواية والثــوري والأوزاعي وابن أبي 
ليلى(٣٢٠): أن القارن عليه طوافان وســعيان طواف وســعي للعمرة، 

ومثلهما للحج. ولا يكفي لهما طواف واحد وسعي. 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: 

ثن¢ £ ¤ ¥ ثم 
(البقرة: ١٩٦). 
وبمــا روي أن النبــي صلى الله عليه وسلم «قــرن بين الحج والعمــرة وطاف لهما 

طوافين وسعيين»(٣٢١). 
ولأنهما نســكان إذا انفــردا يكون للواحد منهما طواف وســعي 

فكذا إذا اجتمعا، ولا يدخل أحدهما في الآخر. 
 المطلب الثاني: طواف ا�فاضة أو الزيارة. 

ويســمى طواف الحــج بطواف الإفاضة؛ لأن الحــاج يأتي به عند 
إفاضته من منى إلى مكة، ويســمى أيضا بطواف الزيارة؛ لأن الحاج 
يأتــي مــن منى ليــزور البيت الحــرام، ولا يقيم بمكة بــل يرجع إلى 

منى(٣٢٢). 
 ∫tLJŠ

 طــواف الزيــارة أو الإفاضة ركن من أركان الحج وهو الذي يكون 
بعــد الوقــوف بعرفة فهو ثانــي الأركان بعــد الوقوف عنــد الحنفيّة 
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وثالثها بعد الإحرام والوقوف عند جمهور الفقهاء(٣٢٣). 
دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالى:
 £  ¢  ¡ ے   ~  } ثن| 
( الحج: ٢٩)  ¤ ثم  
ووجــه الدلالة: أن الطواف بالبيت طلب بصيغة الأمر الدالة على 

الوجوب، بغير قرينة صارفة عنه. 
أما السنة: فما روي عن عائشة – رضي االله عنها - قالت: حججنا 
مــع النبــي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفيــة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم 
منهــا مــا يريد الرجل من أهلــه، فقلت: يا رســول االله، إنها حائض. 
قال:«حابســتنا هــي؟» قالــوا يا رســول االله أفاضت يــوم النحر، قال 

«اخرجوا»(٣٢٤). 
 ∫sONłË s� W�ôb�«Ë

الأول: فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته «فأفضنا يوم النحر».
 الثانــي: قــول النبي صلى الله عليه وسلم حيث جعل الحاج محبوســا بمكة حتى 

يطوف طواف الإفاضة «حابستنا هي؟» ولا يكون ذلك إلا لركن. 
وأما الإجمــاع: فقد أجمع فقهاء المســلمين في كل العصور من 
بعــد وفــاة النبي صلى الله عليه وسلم علــى أن الطواف بالبيت ركن مــن أركان الحج 
والعمرة، قال ابن قدامة: «وهو ركن الحج. لا يتم إلا به. لا نعلم فيه 
خلافا…. قال ابن عبد البر: هو من فرائض الحج، لا خلاف في ذلك 

بين العلماء»(٣٢٥). 
.311/5 »æ¨ŸG ,197/8´ƒªéŸG ,251/1 ó¡àéŸG ájGóH127/2 ™FGóÑdG (323)
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 ∫t²�Ë 
لطــواف الإفاضــة وقتان: وقت فضيلة، وهو يــوم النحر بعد رمي 
جمرة العقبة والذبح والحلق أو التقصير، لما روي عن جابر – رضي 
االله عنهما – في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر: «فأفاض إلى البيت، 
فصلــى بمكــة الظهر»(٣٢٦). ولما روي عن عائشــة – رضي االله عنها 
– قالــت: «حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يــوم النحر…»(٣٢٧)، وما 
روي عــن ابن عمر قال: «أفاض النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، ثم رجع فصلى 
الظهــر»(٣٢٨)، فإن أخره إلى الليل فلا بأس، لما روي عن ابن عباس، 

وعائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم «أخر طواف الزيارة إلى الليل»(٣٢٩). 
وأما وقت الجواز فمختلف في أوله بين الفقهاء. 

فعند الحنفيّة(٣٣٠): أول وقته من طلوع فجر ليلة النحر. 
وعنــد المالكيّــة(٣٣١): أول وقته من بعد طلوع الشــمس من يوم 

النحر. 
وعند الشافعيّة والحنابلة(٣٣٢): من منتصف ليلة النحر. 

∫·ö��« V³Ý
 يرجع ســبب الخلاف بين الفقهاء في أول الوقت الذي يجوز فيه 
طــواف الإفاضة إلى اختلافهم في أول وقت الرمي لجمرة العقبة كما 
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ســبق بيانه ووقت الإفاضة عند كل مذهب هو وقت الرمي وقد سبق 
القول أنه يجوز أن يتقدم أحدهما على الآخر. 

أما آخر وقت الجواز الذي يصح فيه من غير أن يلزم الحاج بشيء 
لتأخيــره، فهــو آخر أيام التشــريق. فــإن أخره عن ذلــك. صح عند 

الجميع متى جاء به واختلفوا في وجوب الدم بالتأخير. 
فيرى الإمام أبو حنيفة(٣٣٣): أنه إن أخره عن أيام النحر لزمه دم. 
وعلــل ذلــك بأن تأخيــر الواجب عــن موضعه بمنزلــة الترك في 
وجوب الجابر بدليل وجوب الدم على من أخر الإحرام عن الميقات، 
ووجوب سجود السهو على من أخر واجبا في الصلاة عن موضعه. 

ويرى الصاحبان وجمهور الفقهاء(٣٣٤): أنه لا يلزمه شيء بالتأخير. 
واستدلوا على ذلك بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن ذبح قبل أن 
يرمي فقال:«ارم ولا حرج، وما سئل عن شيء يومئذ من أفعال الحج 
إلا قــال: افعــل و لا حرج»، فهذا ينفي التوقيــت وينفي وجوب الدم 
بالتأخير. ولأنه لو توقت آخره لسقط بمضي الوقت كالوقوف بعرفة 

فلما لم يسقط دل أنه لم يتوقت آخره(٣٣٥). 
∫W{U�ù« ·«uÞ w� W ÒOM�« ◊«d²ý«

يــرى الطحاوي من الحنفيّة والشــافعيّة في وجــه والثوري(٣٣٦): 
عدم اشــتراط النيّة لصحة طواف الإفاضة بل متى جاء به بعد الإفاضة 
من المزدلفة صح. ويكفي فيه نيّة الحج كما في ســائر أعمال الحج 

وقياسا على الوقوف بعرفة. 
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ونوقــش: بأن الوقوف بعرفة يقع في وقت محدد لا يتســع لغيره 
في وقت يوجد فيه الإحرام المظهر لنيّة الحج، بخلاف الطواف فإنه 

يكون بعد التحلل من ملابس الإحرام فيحتاج إلى نيّة(٣٣٧). 
ويجــاب عنه: بأن طواف الإفاضة يقع ونيّــة الحج موجودة، وإن 
كان الحــاج قــد تحلل من ملابــس الإحــرام؛ لأن التحلــل الأكبر لا 
يحصــل إلا به فكان الطائف للإفاضــة محرما بالحج كالواقف بعرفة 
وإذا كان الوقوف بعرفة يصح في الوقت من غير اشتراط للنيّة فكذا 

ينبغي أن يكون الطواف للإفاضة. 
ويرى جمهــور الحنفيّة والشــافعيّة فــي وجــه(٣٣٨): أن الطواف 
يشترط فيه مطلق النيّة ولا يشترط أن يكون بنية طواف الزيارة، فلو 
طاف هاربا من مطالب ونحوه لم يصح ولو طاف بنيّة الطواف مطلقا 
صح ووقع عن طواف الزيارة متى كان في وقتها، كما لو صام رمضان 

بمطلق نيّة الصوم؛ لأن الوقت لا يتسع إلا له. 
ويرى ابن المنذر، والحنابلة(٣٣٩): أن النيّة المقيدة شرط لصحة 
طــواف الإفاضــة. فلو طــاف بنيّــة الســنة أو غيرها لم يصــح طوافا 

للإفاضة، وإنما لما نواه. 
واســتدلوا علــى ذلك بقولــه صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمــال بالنيّات وإنما 
لكل امرئ ما نوى...»(٣٤٠)، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ســماه صلاة ولا تصح 

الصلاة إلا بالنيّة اتفاقا(٣٤١). 

.128/2™FGóÑdG (337)
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∫`ł«d�«
ما ذهب إليه الطحاوي من الحنفيّة والشافعيّة والثوري من القول 
بعدم اشــتراط النية لصحة طواف الإفاضــة والاكتفاء بنية الحج، هو 
الراجح لقوة ما اســتدلوا به من القياس على الوقوف بعرفة، بعد دفع 
ما اعترض به عليه، وإثبات أنه لا فرق بين الفرع وهو طواف الإفاضة 

وبين الأصل وهو الوقوف بعرفة. 
المطلب الثالث: شروط الطواف:

للطواف بصفة عامة أيا كان نوعه ثمانية شروط متفق على بعضها، 
ومختلف في البعض الآخر. وهو ما نعرض له بشيء من التفصيل.

∫…—UND�« ∫‰Ë_« ◊dA�«
ويقصد بها الطهارة التامــة في البدن والثوب والمكان كالطهارة 
المشروطة في الصلاة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «الطواف حول البيت مثل 

الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه»(٣٤٢).
ووجــه الدلالة: أن الطواف لما كان كالصلاة فإنه يشــترط فيه ما 
يشــترط في الصلاة من الطهارة وستر العورة ونحو ذلك مما لا تصح 
الصــلاة بدونــه ولا تختص به، أما مــا تختص به الصلاة كاســتقبال 
القبلــة فلا يشــترط فــي الطواف كعــدم الكلام.فإن طــاف على غير 
طهــارة فطوافه غير صحيح ويلزم إعادته فإن لم يعده فكأنه لم يطف 

عند المالكيّة والشافعيّة والمشهور عند الحنابلة(٣٤٣).
ويرى الحنفيّة والحنابلــة في رواية(٣٤٤): أن الطواف بغير طهارة 

.883ºbQ -±Gƒ£dG ‘ ΩÓμdG ‘ AÉL Ée -ˆG ∫ƒ°SQ øY è◊G- …òeÎdG °S (342)

.222/5»æ¨ŸG ,20/8 ´ƒªéŸG ,250/1 ó¡àéŸG ájGóH (343)
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صحيح ويجب على الطائف بغير طهارة إعادته فإن لم يعده فعليه دم 
وطوافه صحيح. وإنما صح الطواف بغير طهارة لعموم قوله تعالى: 

ثن¢ £ ¤ ثم 
(الحج: ٢٩)، 
حيث لم تشترط الآية لصحة الطواف الطهارة فصح بدونها، وأما 
وجــوب الدم بتــرك الطهارة فــلأن الطهارة في الطــواف وإن لم تكن 
شــرطا فهي واجبــة لثبوت ذلــك بخبر الواحد عــن النبي صلى الله عليه وسلم حيث 

جعل الطواف كالصلاة.
الشرط الثاني: كون الطواف بالبيت لقوله تعالى: 

ثن¢ £ ¤ ثم.
يشــترط عنــد جميــع الفقهــاء(٣٤٥): أن يكون الطــواف بالبيت 
الحــرام وداخل المســجد وأن يكون حول جميــع البيت ويدخل فيه 
حجــر إســماعيل لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشــة -رضي االله عنها-: «يا عائشــة 
لولا أن قومك حديثو عهد بشــرك لهدمــت الكعبة فألزقتها بالأرض 
وجعلــت لهــا بابا شــرقيا وبابــا غربيــا، وزدت فيها ســتة أذرع من 

الحجر، فإن قريشا اقتصرتها حين بنت الكعبة»(٣٤٦).
ولا يشترط أن يكون الطواف قريبا من الكعبة المشرفة بل يجوز 
أن يكــون قريبا منهــا وبعيدا حتى يجوز الطواف من وراء زمزم داخل 
المســجد، ولكن لا يجوز أن يكون من خارج المسجد حيث يفصل 
بينه وبين الكعبة حيطان المسجد، ولأنه لو جاز من خارج المسجد 

لجاز الطواف حول مكة.

.213/5 »æ¨ŸG ,30/8 ´ƒªéŸG ,249/1 ó¡àéŸG ájGóH ,131/2 ™FGóÑdG (345)
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الشرط الثالث: أن يكون الطواف مشيًا على الأقدام عند القدرة.
يرى الحنفيّة و جمهور الحنابلة(٣٤٧): أن المشــي للقادر في الطواف 
شــرط لصحته لقوله تعالى: ثن¢ £ ¤ثم والراكب أو 
المحمول ليس بطائف على الحقيقة فلا يســقط مــع القدرة عليه وإنما 

عن غير القادر كالمريض والكبير الذي لا يقوى على السير والطفل.
ويرى المالكيّة(٣٤٨): أن المشي في الطواف الواجب واجب على 

القادر لا يبطل الطواف بتركه وإنما يجبر بدم.
ويرى الشافعيّة وبعض الحنابلة(٣٤٩): أن المشي في الطواف سنة 

لا يلزم بتركه شيء.
واســتدلوا على ذلك بأن النبــي صلى الله عليه وسلم: "طاف في حجة الوداع على 

بعير، يستلم الركن بمحجن»(٣٥٠).
ونوقــش: بأن طــواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا كان لعــذر حيث يقول ابن 
عبــاس -رضي االله عنه-:«كثــر عليه الناس يقولون هــذا محمد هذا 
محمــد، حتى خرج العواتق من البيــوت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب 
النــاس بين يديه، فلما كثروا عليه ركــب»(٣٥١)، فكان ركوب النبي 

صلى الله عليه وسلم لعذر التزاحم عليه(٣٥٢).
∫ôuL×� ·«uD�« rJŠ 

تبيــن ممــا ســبق أنه لا خــلاف بين الفقهــاء حول جــواز الطواف 

.287/2´Éæ≤dG ±É°ûc ,130/7 ™FGóÑdG (347)
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محمــولا لصاحب العذر لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الخلاف في جواز 
الطــواف محمولا لغير صاحب العذر. ومــن طاف محمولا لعذر صح 
طوافه عن نفسه متى كان الطواف خالصا له. فإن شاركه حامله في نية 
الطواف فإن نوى وقوع الطواف عن المحمول فكذلك يصح الطواف 
ويكــون للمحمول. وإن قصدا حصوله عن الحامل فالطواف للحامل 

دون المحمول. فإن قصد كل واحد منهما الطواف عن نفسه:
فيرى الحنفيّة والشــافعيّة فــي قول(٣٥٣): أن الطــواف يصح عن 
الحامل والمحمول معا لتحقــق الطواف منهما ولعموم قوله تعالى: 
ثن¢ £ ¤ ثم، ولأنــه لو حملــه بعرفة وقع الوقوف 

عنهما فكذا هنا.
ويرى الشــافعيّة في الأصح والحنابلة في قــول(٣٥٤): أن الطواف 
يقــع للحامل ولا شــيء للمحمول لأنه فعل واحد فــلا يقع عن اثنين 

والحامل أولى به لأنه هو الفاعل للطواف.
ويرى الشــافعيّة في قــول والحنابلة في الأصــح(٣٥٥): في قولهم 
الثانــي أيضا. أن الطــواف يقع للمحمول دون الحامــل؛ لأنه لم ينو 
بطوافــه إلا نفســه، والحامل لــم يخلص قصده لنفســه لأنه لو قصد 
الطــواف نفســه فقط ما حمــل غيره فتبيــن أن طوافه لــم يخلص له 

بخلاف طواف المحمول فهو له وحده فكان أولى به من حامله.
ويــرى العكبري من الحنابلة(٣٥٦): أنه لا يصح عن واحد منهما. 

 ôNB’Gh èë∏d ÉªgóMCG hCG Iô```ª©dG ΩCG èë∏d Éª¡aGƒW ¿ÉcCG á```q«Øæ◊G óæY AGƒ```°Sh (353)
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لعــدم خلوص النية لواحد منهما وليس أحدهما أولى بالآخر منه فلم 
يقع عن أي منهما.

ونوقش: بأن المحمول أولى به لخلوص نيته فهو أولى به(٣٥٧).
والراجــح: وما ذهب إليه الحنفيّة مــن وقوع الطواف عن كل من 
الحامــل والمحمول لتحقق الطــواف منهما، ومما يدل على رجحان 
رأيهــم أن ابن قدامــة وهو حنبلي وهم لا يوافقــون الحنفيّة في رأيهم 

هذا قال عن رأي الحنفيّة هذا: «وهذا القول حسن»(٣٥٨). 
 ¡UN²½ô«Ë  œu???Ý_«  d−×�UÐ  ¡«b??²??Ðô«  ∫l??Ð«d??�«  ◊d??A??�«

∫ÁbMŽ
يرى محمد بن الحسن من الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة(٣٥٩): أن 
الابتداء بالحجر الأســود والانتهاء به شــرط من شروط الطواف فإذا 
بدأ الطائف بعده أو انتهى قبله لم يعتد بشوطه هذا ويلزمه إعادته.

ويــرى الحنفيّة فــي ظاهر الرواية(٣٦٠): أن الابتداء بالحجر ســنة 
فــإن ابتــدأ مــن غيره أجزأه مــع الكراهــة ولا يلزمه شــيء. وإنما لم 
يجعلــوا الابتداء بالحجر شــرطا ولا واجبا لعمــوم قوله- عز وجل:  
ثن¢ £ ¤ ثم مــن غير اشــتراط الابتــداء بالحجر 

الأسود فيتحقق الطواف بدونه مع الكراهة لترك السنة.
ويرى المالكيّة(٣٦١): أن الابتداء والانتهاء بالحجر الأسود واجب 

من واجبات الطواف يجبر بدم ولا يفسد الطواف بتركه.

.55/5 »æ¨ŸG (357)
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nzUD�« —U�¹ vKŽ XO³�« Êu� ∫f�U��« ◊dA�«
يرى جمهور الفقهاء(٣٦٢): أن الترتيب وهو جعل البيت عن يسار 
الطائف شــرط لصحة الطواف فلو طاف على غير هذه الهيئة فطوافه 

غير صحيح.
ويرى الحنفيّة(٣٦٣): أن الترتيب واجب ولا يبطل بتركه الطواف 
ويلزمــه الإعــادة فــإن لم يعــده لزمــه دم، وإنما صح الطــواف حول 

البيت ولو كان منكوســا، لعمــوم قولـه تعالى: ثن¢ £ 
¤ثم    فالطائــف على أي صفة يحقق الطــواف إلا أنه يلزمه الدم 

لتركه واجبًا فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
∫◊«uý√ WF³Ý ÊuJ¹ Ê√ ∫”œU��« ◊dA�«

يرى المالكيّة والشــافعيّة والحنابلة(٣٦٤): اشــتراط كون أشواط 
الطواف سبعة فلو نقصت شوطا واحدا لم يصح.

ويرى الحنفيّة(٣٦٥): أن الركن يتحقق بأكثر الأشــواط وهو أربعة 
وما زاد عليها فهو واجب وليس شرطا.

∫◊«uý_« sOÐ …ô«uL�« ∫lÐU��« ◊dA�«
يــرى المالكيّة و الشــافعيّة في قول والحنابلــة(٣٦٦): أن الموالاة 
بيــن أشــواط الطواف وعــدم الفاصل بينها شــرط لصحــة الطواف، 
ولذلــك إن أحدث أثناء الطواف فانصرف ليتوضأ يســتأنف الطواف 

من جديد لفوات الموالاة.

.231/5 »æ¨ŸG ,18/8´ƒªéŸG ,31/2 »bƒ°SódG á«°TÉM (362)
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ويــرى الحنفيّة والشــافعيّة فــي قــول(٣٦٧): أن الموالاة ليســت 
شرطا فإذا أحدث توضأ وبنى على ما طاف قبل الحدث.لعموم الأمر 
بالطواف من غير اشتراط للموالاة، ولأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم: "خرج 
من الطواف ودخل الســقاية فاستســقى فسقي فشــرب ثم عاد وبنى 

على طوافه»(٣٦٨).
الشــرط الثامــن: أن يكــون طــواف الإفاضــة بعــد فجــر يوم 
النحر(٣٦٩)، عند الحنفيّــة والمالكيّة، ومن بعد منتصف ليلة النحر 

عند الشافعيّة والحنابلة على ما سبق بيانه.
∫ÁbFÐ sO²F�— …ö� ∫lÝU²�« ◊dA�«

يرى الحنفيّة(٣٧٠): أن صلاة الركعتين واجبة بعد كل أســبوع إذا 
كان في وقت تباح فيه الصلاة.

ويــرى المالكيّة(٣٧١): أنه يجب علــى الطائف أن يصلي ركعتين 
بعد الطواف الواجب فإن تركهما لزمه دم، ويسن له صلاة الركعتين 
بعــد الطــواف المســنون هــذا هــو مشــهور المذهب، وقيــل صلاة 

الركعتين واجبة مطلقا، وقيل سنة مطلقا.
ويرى الشــافعيّة والحنابلة(٣٧٢): أن صلاة الركعتين بعد الطواف 

سنة.
.64/8´ƒªéŸG ,130/2 ™FGóÑdG (367)
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المطلب الرابع: سنن الطواف:
∫œuÝ_« d−×�« Âö²Ý« 

يســن للطائف أن يلمس الحجر الأسود بيده اليمنى أو بكفيه في 
أول كل شــوط وتقبيلــه بلا صوت، لفعله صلى الله عليه وسلم، ولمــا روي عن نافع 
مولي ابن عمر -رضي االله عنهما- قال: رأيت ابن عمر يستلم الحجر 

بيده، ويقول: «ما تركته منذ رأيت رسول االله صلى الله عليه وسلم يفعله»(٣٧٣).
فإن لم يتمكن من اســتلام الحجر بيده أشار إليه. فإن لم يستطع 

هلل وكبر.
ولا ينبغــي على الطائــف المزاحمة وإيذاء غيره مــن الطائفين لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم لســيدنا عمر بن الخطاب: «يا عمر إنك رجل قوي، لا تزاحم 
على الحجر، فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة، وإلا فهلل وكبر»(٣٧٤).

∫¡UŽb�« 
يســن أن يقــول الطائف فــي أول الطواف: «بســم االله واالله أكبر، 
اللهــم إيمانا بك، وتصديقــا بكتابك ووفاء بعهدك، واتباعا لســنة 
نبيــك محمد صلى الله عليه وسلم»(٣٧٥) ويقــول عند باب الكعبــة: اللهم إن البيت 
بيتــك، والحرم حرمــك، والأمن أمنــك، وهذا مقــام العائذ بك من 

النار. وعند الركنين اليمانيين: 
 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ثن 
(البقرة: ٢٠١)(٣٧٦). ¸ ثم  
ويجــوز الدعاء بغير ذلك من الدعاء المأثــور، وكذا غير المأثور 
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بشــرط ألا يكون بإثم أو قطيعة رحم، كما ينبغي أن يســر في دعائه 
لأنه أدعى إلى الخشوع، وحتى لا يؤذي غيره من الطائفين.

∫—u�cK� q Ó� Òd�« 
يراد بالرمل ويقال له أيضا الخبب. إســراع في المشي مع مقاربة 

الخطوات من غير عدو ولا وثب.
وهو مشــروع في حق الرجــال كذا الصبيان في الأشــواط الثلاثة 
الأول. ولا يشرع في حق النساء لأنه يتنافى والستر المطلوب منهن.

ويرى الحنفيّة والشافعيّة(٣٧٧): أن الرمل سنة في كل طواف يعقبه 
سعي سواء أكان الطواف طواف ركن كطواف العمرة والحج أو كان 
مســنونا كطواف القدوم.فإن كان ســعى بعد طواف القدوم رمل فيه 
وإن كان لن يســعى بعده لا يرمل، ولا يرمل في طواف الوداع ولا في 
طــواف الإفاضة إن كان ســعى بعد طواف القدوم لأنــه رمل فيه، فإن 
كان لــم يطــف طواف القدوم أو طافه ولم يســع بعده رمل في طواف 

الإفاضة والعمرة. 
وعند المالكيّة والحنابلة(٣٧٨): يسن الرمل في أول طواف يطوفه 
المحرم بالحج أو العمرة من الميقات الذي يحرم منه الآفاقي فيرمل 
المحرم بالحج في طواف القدوم، ويرمل المحرم بالعمرة وحدها أو 
قرنها بالحج في طواف الركن. كما يندب في حق من أحرم بالحج أو 
العمرة مــن دون مواقيت الآفاقي كالتنعيم، وكذا في طواف الإفاضة 
لمن لم يطف طواف القدوم لعذر أو نسيان وكان أحرم من الميقات. 

ولا يندب في غير ذلك من الطواف.
واســتدلوا على ذلك بمــا روي عن ابن عمر -رضــي االله عنهما- 

.18/8 ´ƒªéŸG ,131/2™FGóÑdG (377)
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قــال: «كان النبــي صلى الله عليه وسلم إذا طــاف بالبيــت الطــواف الأول خب ثلاثا 
ومشي أربعا»(٣٧٩).

ويســن أن يقول في الأشــواط التي يرمل فيها: اللهم اجعله حجا 
مبرورا، وذنبا مغفورا، وسعيا مشكورا.

فــإن طاف محمولا رمل به حامله، ولا يرمل في الأشــواط الأربعة 
التي تلي الثلاثة الأول لأن هيئتها السكون، فلا يغيره ولو ترك الرمل 

أو بعضه في الثلاثة الأول.
ويكره ترك الرمل بغير عذر ولا يلزم بتركه شيء.

∫ŸU³D{ô« 
معنــى الاضطباع: جعل وســط الــرداء تحت كتفــه اليمنى، ورد 

طرفي الرداء على كتفه اليسرى، وإبقاء الكتف اليمنى مكشوفة.
وهــو مشــروع عند الجمهــور(٣٨٠): فــي حق الرجــال والصبيان 
كالرمل. دون النســاء لما فيه من كشف العورة في حقهن، ولم يقل 

المالكيّة(٣٨١) بمشروعيته أصلا.
واستدل جمهور الفقهاء على مشروعيته: بما روي عن ابن عباس 
رضى االله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة، فرملوا 
بالبيــت وجعلوا أرديتهم تحــت آباطهم، ثم قذفوهــا على عواتقهم 
اليســرى»(٣٨٢). ويضطبع عنــد الجمهور في جميــع الطواف الذي 

يرمل فيه دون غيره من الطواف.
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وعنــد الحنفيّــة والحنابلــة(٣٨٣): لا يشــرع الاضطبــاع فــي غير 
الطــواف فإذا انتهى من الطواف ســوى رداءه لأنــه يكره في الصلاة، 

ولا يشرع في السعي بعدها.
أما الشــافعيّة(٣٨٤): فيشــرع عندهم في الســعي أيضا فإذا انتهى 
من الطواف ســوى الرداء ثم أعاد الاضطباع للســعي وإنما شرع عند 
الشــافعيّة في السعي قياسًــا على الطواف بجامع قصد مسافة مأمور 

بتكرارها في كل من الطواف والسعي.
أما الحنفيّة والحنابلة، فقد تمسكوا بما هو مروي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم 
وقد اضطبع في الطواف ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم الاضطباع في السعي(٣٨٥).

∫ÁbFÐ sO²F�— …ö� 
إذا انتهى من الطواف يســن له عند الشــافعيّة والحنابلة(٣٨٦): أن 
يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر له ذلك، في أي مكان في 

المسجد أو الحرم.
 ويــرى الحنفيّــة والمالكيّــة(٣٨٧): أن صــلاة الركعتيــن واجبــة 

لفعله صلى الله عليه وسلم.
فــإن صلى مكتوبة بعد الطواف أجزأت عــن ركعتي الطواف عند 
الحنابلــة كركعتــي الإحرام، ولــم تجزئه عنــد الحنفيّــة والمالكيّة 

كركعتي الفجر.
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المطلب الخامس: حج الحائض أو النفساء.
لا خلاف بين الفقهاء أن الحائض أو النفســاء في الحج كالطاهرة 
فــي جميــع أعمال الحــج من الإحرام، والغســل له والوقــوف بعرفة 
والمزدلفــة، ورمي الجمرات، والســعي بين الصفــا والمروة، ونحو 
ذلــك ما عدا الطــواف بالبيت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الطــواف بالبيت صلاة 
إلا أن االله –تعالــى – أبــاح فيه الكلام». ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشــة -رضي 
االله عنهــا- حين حاضت: «اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي 
بالبيــت». وعلى ذلك فإن خشــيت المــرأة مداهمــة الحيض ومثله 
النفــاس لها في أيــام الحج فأولى لها أن تحــرم قارنة بالعمرة والحج 
معا ثم تطوف طوافا للعمرة وآخر للحج على رأي الحنفيّة، أو طوافا 
واحــدا لهما على رأي الجمهور قبل مداهمة الحيض أو النفاس. فإن 
أحرمت متمتعة بالعمرة ثم خشيت الحيض أو النفاس قبل يوم النحر 
أدخلت نيّة الحج على العمرة فتكون قارنة على رأي الجمهور(٣٨٨)، 
وتكــون مفردة بالحــج ورافضة للعمــرة على رأي الحنفيّــة(٣٨٩) ثم 
تطــوف قبــل المانع. فإن لم تفعل ودخلت المــرأة مكة وهي حائض 
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فلا تطوف طواف القدوم لأنه سنة عند جمهور الفقهاء عدا المالكيّة 
كما ســبق بيانه. وإن حاضت بعد طواف الإفاضة انصرفت ولا شيء 
عليها لما ســبق ذكره من ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للحائض في الانصراف 
بدون وداع، وعليه اعتمد بعض الفقهاء في اعتبار طواف الوداع سنة 
حيــث قالــوا لو كان واجبا مــا رخص فيه للحائض. أمــا إن كانت لم 
تطــف طــواف الركن فإنها تنظــر حتى تطهر ثم تطــوف ولا تطوف 
قبــل ذلك لأن الطواف كالصــلاة وهي ممنوعة منهــا. فإن اضطرت 
للانصــراف ولم يمكنها البقاء لانصــراف الرفقة التي خرجت معها 
أو انصــراف المحــرم كما يحدث في عصرنا حيــث يحدد لكل أهل 
جهة موعد لانصرافهم يتعذر لا سيما على العامة وهم أكثر الحجيج 

تجاوزه.
فعلى رأي الحنفيّة(٣٩٠): إن طافت وهي حائض أثمت واستحقت 
العقــاب ويلزمهــا أن تذبــح بدنــة، وحجها صحيح تــام. وصححوا 
حجها لأن الطهارة ليست بشرط صحة عند الحنفيّة، ووجب عليها 
البدنة لأن الطهارة واجب من واجبات الطواف يجبر بدم إلا أنه تغلظ 

هنا فلم تكف فيه الشاة لوجود الطواف مع الحدث الأكبر.
ولما روي عــن ابن عباس -رضي االله عنه- أنه قال: "البدنة تجب 
فــي الحج في موضعين أحدهما إذا طاف جنبا. والثاني إذا جامع بعد 

الوقوف»(٣٩١). 
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ويــرى الشــافعيّة(٣٩٢): أنهــا تنصــرف مع الحجيــج ولا تطوف 
وهــي حائض فإن طافت أثمت وطوافها غيــر صحيح، ثم تبقى على 
إحرامهــا حتى تعود مرة أخرى إلــى مكة فتطوف طواف الإفاضة ولو 

بعد سنين.
ويــرى بعــض الحنابلة أن الحائض التــي لا يمكنها الانتظار حتى 
تطهــر يجوز لها أن تعصب موضع خروج الدم ثم تطوف، ولا شــيء 

عليها؛ لأنها مضطرة.
وهذا الرأي هو الأوفق لقواعد الشــرع، والأيسر على النساء، فلا 
يخفــى ما في الأقوال الأخرى من المشــقة والحــرج، ولكن لا يفتى 
بهذا إلا في حال الضرورة، وهي اضطرار المرأة للســفر قبل طهرها. 
ويجــوز لمن خشــيت مداهمــة الحيض قبــل تمام الحــج أخذ بعض 

الأدوية المانعة لنزول الدم ما لم يمنعها الأطباء من ذلك. 

 IQÉ¡£dG PEG ;∫ƒb ‘ á∏HÉæ◊Gh áq«μdÉŸG Ö```gòe ≈```°†à≤e ƒgh ,237/8 ´ƒªéŸG (392)
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المبحث الثالث: السعي بين الصفا والمروة
المطلب ا/ول: حكم السعي وركنه:

∫wF��« rJŠ ∫ôË√
يرى الحنفيّة والقاضي من الحنابلة والثوري(٣٩٣): أن السعي بين 
الصفا والمروة واجب من واجبات كل من الحج والعمرة يجبر تركه 

بدم ولا يبطلا بتركه.
واســتدلوا على عدم كون الســعي ركنا من أركان الحج أو العمرة 

بقوله تعالى:
ثن| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ثم  (آل عمران: ٩٧).
ووجــه الدلالــة: أنــه كان يقتضــي أن يكون ركن الحــج الطواف 
بالبيــت فقــط، إلا أنــه زيد عليه الوقــوف بعرفة لقولــه صلى الله عليه وسلم: "الحج 
عرفة» الذي كان يقتضي أيضا أن يكون كل الحج عرفة إلا أنه أضيف 
له الطــواف لثبوت دليله فيكــون ركنا الحج وكــذا العمرة الطواف 
والوقــوف بعرفة لا غيــر، فمن ادعى أن الســعي أو غيره من الأركان 

فعليه الدليل.
ثم اســتدلوا على وجوب الســعي بما روي عن عائشة -رضي االله 
عنها- قالت: «قد ســن رسول االله صلى الله عليه وسلمالطواف بينهما فليس لأحد أن 
يترك الطــواف بينهما"(٣٩٤)، وقالت أيضا: «فلعمري ما أتم االله حج 

من لم يطف بين الصفا والمروة»(٣٩٥).
ووجه الدلالة: أن وصف الســيدة عائشــة للحج بعــدم التمام من 

.239/5»æ¨ŸG ,133/2™FGóÑdG (393)
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دون الســعي يدل على أنه واجب لأن فوات الواجب يوجب النقصان 
بخلاف الركن فإن فواته يوجب البطلان(٣٩٦).

 ويرى المالكيّة والشــافعيّة والحنابلة في رواية(٣٩٧): أن الســعي 
بيــن الصفا والمــروة ركن مــن أركان الحج والعمــرة يبطلا بتركه. 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى:  
 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  Uثن

n m l k j i h g f e d c ثم 
(البقرة: ١٥٨)
وبما روي عن حبيبة بنت أبي تجراة، إحدى نســاء بني عبد الدار 

عن النبي صلى الله عليه وسلم: «اسعوا فإن االله كتب عليكم السعي»(٣٩٨).
ووجــه الدلالة: أن الكتابة تعني الفرض(٣٩٩) كما في قوله تعالى:  

ثن6       7  8 ثم (البقرة: ١٨٣). 
 ∫sONłË s� g�u½Ë

الأول: أن الكتابة تدل على الوجوب.
الثانــي: أن الحديــث رواه عبــد االله بن المؤمل، وقــد تكلموا في 

حديثه(٤٠٠).
واستدلوا أيضا بما روي عن صفية بنت شيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

«كتب عليكم السعي فاسعوا».
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 ووجــه الدلالة: منه كســابقه ونوقش بالوجهيــن: الأول وهو أن 
الكتابة تدل على الوجوب.

الثاني: لأن صفية هذه مجهولة(٤٠١).
ويــرى الحنابلة في رواية، وابن عباس، وأنس، وابن الزبير، وابن 

سيرين(٤٠٢): أن السعي سنة لا يجب بتركه شيء.
واستدلوا بقوله تعالى: ثنf e d c b a ثم .

ووجــه الدلالــة: أن نفي الحرج عن الطائف بهمــا يدل على عدم 
فرضية الطواف أو وجوبه وإنما على جوازه.

ونوقش: بأن المراد بنفي الحرج ليس الدلالة على عدم الفرضية أو 
الوجوب وإنما لأن المسلمين كانوا يتحرجون من السعي بين الصفا 
والمروة لأنه قيل إنه كان على الصفا صنم وعلى المروة مثله وبينهما 

كذلك فجاءت الآية لتبين أنه ليس في الطواف بينهما حرج(٤٠٣).
واســتدلوا كذلــك بأنه روي في مصحف أُبيّ وابن مســعود: «فلا 
جناح عليه ألا يطوف بهما»(٤٠٤) وهذا وإن لم يكن قرآنا فلا يقل عن 

رتبة الخبر، لأنهما يرويانه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ونوقــش: بــأن (لا) في هــذه (الفقرة) يحتمــل أن تكون للصلة 

زائدة فيكون المعني -لا جناح عليه- وهي بمنزلة قوله تعالى: 
ثن" # $ % & ' ثم 

(الأعراف: ١٢) 
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أي ما منعك أن تسجد(٤٠٥).
واســتدلوا كذلك بالقياس: فقالوا ولأنه نســك ذو عدد لا يتعلق 

بالبيت فلم يكن ركنا كالرمي(٤٠٦).
ويناقــش: بأنه قياس مع الفارق. حيث يقولون بأن الســعي ســنة 
والمقيس عليه واجب على ما ســبق بيانه، أما كونه مســنونًا فلقوله 

تعالى: ثن Z Y X ثم ولفعله صلى الله عليه وسلم. 
∫`ł«d�«

مــا ذهب إليه الحنفيّة ومن وافقهم القول بأن الســعي بين الصفا 
والمروة واجب من واجبات الحج وليس ركنا من الأركان هو الراجح 
لقوة ما اســتدلوا بــه ولكثرة وقوع الخلاف في حكم الســعي مما لا 

يحتمله الركن.
ÆwF��« s�— ∫UO½UŁ

ركن الســعي كونه بين الصفا والمروة، سواء أكان بفعل نفسه أم 
بفعل غيره عند عجزه عنه بنفسه(٤٠٧).

∫Á—«bI� 
ســبعة أشــواط من الصفا إلــى المروة شــوط، ومنها إلــى الصفا 

شوط(٤٠٨).
وقــال الطحاوي من الحنفيّة وبعــض الفقهاء(٤٠٩): من الصفا إلى 
المــروة ومن المــروة إلى الصفــا -أي من الصفا إلى الصفا- شــوط 
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واحــد. وهــو مردود من المذهــب لأنه يكون على رأيه الســعي أربع 
عشــرة شــوطا كمــا يترتب عليــه الانتهــاء بالصفا والســعي ينتهي 

بالمروة لا بالصفا.
ولعل الطحاوي قاس السعي على الطواف فإن الطواف من الحجر 
إلى الحجر شــوط واحد فكذا يكون الســعي من الصفــا إلى الصفا. 
وهــذا غير صحيح فإن للطــواف حول البيت حدا واحدا وهو الحجر 
منــه يبدأ الطواف وإليه ينتهي. بخلاف الســعي فلــه حدان يبتدأ من 

أحدهما، وينتهى عند الآخر لقوله تعالى:  
 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  Uثن

n m l k j i h g f e d c ثم 
المطلب الثاني: شروط جوازه:

∫`O×� ·«uÞ bFÐ ÊuJ¹ Ê√ ∫‰Ë_« ◊dA�«
يشترط لصحة الســعي بين الصفا والمروة أن يتقدم عليه طواف 
صحيــح. لأن النبــي صلى الله عليه وسلم ســعى بعــد الطــواف وقــال: «خــذوا عني 
مناســككم فإنــي لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هــذا»(٤١٠)، فكان 
ترتيــب الطواف بعد الســعي مأمورا به، فإذا لم يســبق بالطواف لم 
يصح لذلك، وكذلك إذا سبق بطواف غير صحيح؛ لأن السعي تابع 

للطواف فإذا فسد الطواف وهو المتبوع فسد السعي وهو التابع.
ويكفــي عنــد الحنفيّــة أن يســبق بأكثــر الســعي وهــو أربعــة 
أشــواط، لأن للأكثر حكم الكل، ولا يشــترط أن يكون بعد جميع 

الطواف(٤١١). 
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ويرى الثوري وعطاء(٤١٢): أن من سعى قبل أن يطوف صح طوافه 
ولا شيء عليه.

∫…ËdL�UÐ ¡UN²½ô«Ë UHB�« s� W¹«b³�« ∫w½U¦�« ◊dA�«
يرى جمهــور الحنفيّــة والمالكيّــة والشــافعيّة والحنابلة(٤١٣): 
وجــوب الابتداء بالصفــا والانتهاء بالمروة في الســعي فلو ابتدأ من 

المروة وجب علية إعادة هذا الشوط.
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى:

 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  Uثن
f e d c ثم .

ووجه الدلالة: أن الصفا سبق المروة في الذكر وتقدم عليه فكان 
تقديمه في الابتداء واجبا دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله.

أما قوله، فلما روي أنه حين نزلت هذه الآية الشريفة قال الصحابة 
بأيهما نبدأ يا رسول االله؟ قال: «ابدءوا بما بدأ االله به».

وأمــا فعله صلى الله عليه وسلم فإنه بــدأ بالصفا في طوافه وختم بالمروة. وأفعال 
النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا واجبة(٤١٤).

ويناقــش: بأن الآية الشــريفة لا دلالة فيها علــى وجوب الابتداء 
بالصفــا وإن تقــدم علــى المــروة بــل تحتمــل الوجــوب وتحتمــل 

الاستحباب. كما احتمل الأمرين قوله تعالى:
 )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 
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* + , - . / 0 1 ثم 
(المائدة: ٦) 
فمع أن غســل الوجه تقدم على غســل اليدين وتقدما على مسح 
الــرأس الــذي تقدم على غســل القدمين. فــإن الفقهــاء اختلفوا في 
وجــوب الترتيب علــى نحو ما ذكر في الآية حتى جــاز عند الحنفيّة 
الابتداء بغســل القدمين أو غســل اليدين أو مسح الرأس. فيجوز أن 

يقال في الآية هنا ما قيل في آية الوضوء.
أما قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، فكذلك يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب 
فكمــا هو معلوم فإن الأمر المطلق يحمــل على الوجوب وقد يخرج 

عن الوجوب إلى غيره من الاستحباب والإرشاد وغيرهما.
ويرى الحنفيّة(٤١٥) في رواية: أن الابتداء بالصفا ليس بشرط فلو 

بدأ بالمروة وختم بالصفا صح ولا شيء عليه.
واســتدلوا على ذلك: بأنه أتى بالســعي وترك الترتيب فلا تلزمه 

الإعادة كما لو ترك الترتيب بين أفعال الوضوء.
ويناقــش: بأنه قياس غير صحيح فإن من شــرط القياس أن يكون 
الأصــل محل اتفاق بين العلماء والفقهاء لم يتفقوا على عدم وجوب 

الترتيب بين أفعال الوضوء بل كثير منهم أوجبه(٤١٦).
ويرى عطاء(٤١٧): أنه إن جهل فبدأ بالمروة أجزأ عنه.

 ∫`ł«d�«
الراجح هو ما ذهب إليه الحنفيّة في رواية من القول بعدم وجوب 
الابتداء بالصفا، وإنما استحباب ذلك فقط تأسيا بفعله صلى الله عليه وسلم وخروجا 
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من الخلاف. إلا أنه لا يلزم ذلك فلو بدأ بالمروة صح لإتيانه بالسعي 
بينهمــا. لما ســبق بيانه مــن أن الأدلة المذكورة لــم تقطع بوجوب 
الابتــداء بالصفا وإنما احتملــت ذلك احتمالا. فالآية لها نظير وهي 
آية الوضوء وفي وجوب مراعاة الترتيب بين أعضاء الوضوء خلاف، 
وفعــل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله احتمل الوجوب ويحتمل الاســتحباب ومما 
يؤكــد وجــود الاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمرنا بأخذ المناســك عنه 
لقوله صلى الله عليه وسلم: "خذوا مناسككم» فإنه لا خلاف بين الفقهاء حول جواز 
بعــض الأفعال في الحج على غير هيئــة فعله صلى الله عليه وسلم كجواز الحج قرانا 
وإفرادا وتمتعا، ومما لا شك فيه أن حج الرسول صلى الله عليه وسلم كان على صفة 
واحدة ولم يجمع بين تلك الأنواع، وجواز الرمي في غير وقت الرمي 
الــذي رمى فيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن القول بعدم وجوب الابتداء بالصفا 
فيه تيسير على الحجاج لا سيما وأن كثيرا منهم لا يعرف كثيرا من 
أحــكام الحج، وقد يطوف بين الصفــا والمروة وهو لا يعرف الصفا 

من المروة، وفي إلزامه بإعادة السعي مرتبا حرج شديد.
∫◊«uý_« sOÐ …ô«uL�« ∫Y�U¦�« ◊dA�«

يــرى المالكيّــة(٤١٨): أن المــوالاة بيــن أشــواط الطــواف وكذا 
الســعي، وعــدم الفصل الطويل، شــرط لصحة الطــواف. فإذا فصل 
بين أشــواط السعي فاصلا طويلا اســتأنف السعي من بدايته. فإن لم 
يستأنف وطال سعيه خاب مسعاه، وخسر الأجر ولم يبطل السعي.

ويــرى الحنفيّــة والشــافعيّة والحنابلــة(٤١٩): أن المــوالاة بيــن 
الأشــواط ســنة لا يبطل بتركها فإذا فصل بين الأشــواط بنى على ما 

سعى من أشواط ولم يستأنف.
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∫◊«uý√ WF³Ý tKLJ¹ Ê√ ∫lÐ«d�« ◊dA�«
يــرى جمهور الفقهاء(٤٢٠) الذين يرون أن الســعي ركنا: أنه يلزم 

أن يكون سبعة أشواط كاملة، فإن نقص عنها لم يصح.
ويرى الحنفيّة(٤٢١): أن الواجب في الســعي هو أكثر الأشــواط، 
وهي ثلاثة وأكثر الرابع، فإن جاء بها صح سعيه وكذا طوافه، ولزمه 
عن كل شــوط فيما بعد الأربعة نصف صاع، إلا أن تبلغ قيمها شــاة 
فيخير بينها وبين الشاة. فإن ترك أربعة لزمه شاة كما لوترك الجميع 
هذا في الســعي لأنه واجب عندهم. بخــلاف الطواف فلا بد فيه من 
الإتيان بأربعة أشــواط لأنهــا مفروضة ويكفر عــن الثلاثة، فإن ترك 

أربعة أشواط من السعي فكأنه لم يسع.
∫iO×�« s� …—UND�« ∫f�U��« ◊dA�«

يــرى المالكيّــة(٤٢٢): أنــه يشــترط لصحة الســعي الطهــارة من 
الحيض فإذا سعت الحائض لم يصح سعيها.

واســتدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة -رضي االله عنها- 
حيــن حاضت: «فافعلي مــا يفعل الحاج غيــر ألا تطوفي بالبيت ولا 

بين الصفا والمروة»(٤٢٣). 
ويرى الحنفيّة والباجي من المالكيّة والشــافعيّة والحنابلة(٤٢٤): 

.222/1 QÉ«NC’G ájÉØc ,34/2 »bƒ°SódG á«°TÉM ,252/1 ó¡àéŸG ájGóH (420)

.134 ,133/2™FGóÑdG (421)

 ¬WöT øe ¿CG ≈∏Y Gƒ≤ØJG º¡fEÉa ¬WhöT ÉeCGh{ :∫Éb å«M ó°TQ øHG ¬H ΩõL Ée Gòg (422)

 ≈«ëj IOÉjõdG √ò¡H OôØfG{ :∫Ébh åjó◊G ôcP ºK .zAGƒ°S ±Gƒ£dÉc ¢†«◊G øe IQÉ¡£dG

.252/1 ó¡àéŸG ájGóH z¬æY …hQ øe ¿hO ∂dÉe øY

.821ºbQ – áμe ¢†FÉ◊G ∫ƒNO - è◊G – CÉWƒŸG (423)

.246/5 »æ¨ŸG ,222/1 QÉ«NC’G ájÉØc ,224/1 ≈≤àæŸG 135/2 ™FGóÑdG (424)
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أن الطهــارة مطلقــا ليســت من شــروط صحة الســعي بل لو ســعت 
الحائــض أو النفســاء ونحوهما صح الســعي بشــرط كــون الطائف 

طاهرًا أثناء الطواف.
واستدلوا على ذلك بحديث عائشة: «افعلي كل ما يفعل الحاج غير ألا 
تطوفــي بالبيت»(٤٢٥) من غير الزيادة التي أوردها ابن رشــد، ولأنها عبادة 

غير متعلقة بالبيت فلم يشترط لها الطهارة كالإحرام والوقوف بعرفة.
أما الطهارة من الحدث الأصغر فهي ليســت من شــروط الســعي 
عنــد جمهور الفقهــاء(٤٢٦) إلا الحســن: فإنــه يــرى أن الطهارة من 
الحدث شــرط لصحة الســاعي كالطواف فإن طاف على غير وضوء 

فإن تذكر قبل أن يحل أعاد السعي وإن أحل فلا شيء عليه(٤٢٧).
المطلب الثالث: سنن السعي:

∫sOŁb×�« s� …—UND�« 
ســبق القول بأن السعي ليس من شــرط صحته الطهارة حتى صح 
سعي الحائض والنفســاء عند الجمهور إلا أنه يسن أن يكون السعي 

على طهارة تامة لما فيه من العبادة وقراءة القرآن والذكر(٤٢٨).
∫œuÝ_« d−×�« Âö²Ý« 

يســن اســتلام الحجر الأســود وتقبيله بعــد الفراغ مــن الطواف 
وركعتيه وقبل الخروج للسعي بين الصفا والمروة(٤٢٩).

 Iôª©H hCG èëH á```μe Ωó≤J ICGôŸG - è◊G – ø```°ù◊G øH óªfi á```jGhôH CÉ```WƒŸG (425)

.º∏≤dG QGO.464ºbQ - ¢†«ëàa

.246/5 »æ¨ŸG ,222/1 QÉ«NC’G ájÉØc ,224/1 ≈≤àæŸG135/2 ™FGóÑdG (426)

.246/5 »æ¨ŸG ,252/1 ó¡àéŸG ájGóH (427)

.246/5 »æ¨ŸG (428)

.1494ºbQ - Oƒ°SC’G ôé◊G ‘ ôcP Ée - è◊G - …QÉîÑdG (429)
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∫·«uD�« sOÐË tMOÐ …ô«uL�« 
يســن الموالاة بين الســعي والطواف فلا يفصــل بينهما بفاصل 
طويــل بل يخرج بعد فراغه مــن الطواف وركعتيه إلى الســعي، فإن 

فصل بينهما فلا شيء عليه(٤٣٠).
∫UHB�« »UÐ s� wF��« v�≈ ÃËd��« 

يسن الخروج من باب الصفا وهو الباب المقابل لما بين الركنين 
اليمانيين لفعله صلى الله عليه وسلم(٤٣١).

∫ÁdOžË —uŁQL�UÐ UHB�« vKŽ ¡UŽb�« 
يسن للســاعي حين يرقي على الصفا أن يتوجه إلى البيت ويرفع 

يديه فيقرأ قوله تعالى :
  b   a     `   _   ^   ]   \    [Z   Y   X   W   V    Uثن
n   m  l  k  j  i  h  gf   e  d  c ثم  (البقرة: ١٥٨)
ويدعــو بالمـأثور من الدعــاء أو غيره وبالمأثور أولــى، فيرفع يديه 
ويقــول: «االله أكبــر، االله أكبــر، االله أكبر والله الحمــد، االله أكبر على ما 
هدانــا، والحمد الله على مــا أولانا من نعمه التي لا تحصى، لا إله إلا االله 
وحده لا شــريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، 
وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا االله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، 
وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا االله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين 
ولو كره الكافرون»(٤٣٢)، «اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا، 
اللهم اشــرح صدري، ويسر لي أمري، اللهم لك الحمد كالذي نقول، 

وخيرا مما نقول»(٤٣٣) ثم يدعو بما شاء من حوائج الدنيا(٤٣٤).

.240/5 »æ¨ŸG (430)

.234/5 »æ¨ŸG (431)

.935ºbQ - ¬àØ°U ¿É«Hh IÓ°üdG ó©H ôcòdG ÜÉÑëà°SG IÓ°üdG ™°VGƒeh óLÉ°ùŸG – º∏°ùe (432)

.2925ºbQ - ÉØ°üdG ≈∏Y AÉYódGh ôcòdG - è◊G ∂°SÉæe - »FÉ°ùædG °S (433)

.234/5 »æ¨ŸG (434)
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 ∫‰UłdK� ◊«uý_« q� iFÐ w� q�d�« 
يســن الرمل في بعض كل شــوط من أشــواط الســعي وهو ما بين 
العلميــن لفعل النبــي صلى الله عليه وسلم فإن رمل فــي كل الشــوط، أو ترك الرمل 

أساسا أساء لترك السنة ولا شيء عليه(٤٣٥).
المطلب الرابع: حكم تأخير السعي عن وقته:

وقت السعي للعمرة بعد طوافها، ووقت السعي للحج بعد طواف 
الإفاضــة أيــام النحر. فإن أخــره عن وقته فإما أن يكــون قد رجع إلى 

أهله، وإما أن يكون باقيا.
فإن كان لم يرجع إلى أهله سعى، ولا شيء عليه لأنه أتى بالواجب 
فــي وقته وهو الســعي بعد طواف الإفاضة، ولا يضــره إن كان جامع 
قبلــه لأنه تحلل بطواف الزيارة. وإن كان قــد رجع إلى أهله فإن أراد 
أن يعود إلى مكة ليســعى أحرم إحراما جديدا. لأن إحرامه الأول قد 
ارتفع بطواف الزيارة، فيجدده ثم يســعى ولا شيء عليه .فإن لم يعد 

إلى مكة ليطوف فعليه دم لتركه واجبا عند الحنفيّة(٤٣٦).
وعنــد جمهور الفقهــاء(٤٣٧): إن لم يعد ويســعى بطــل حجه أو 
عمرته؛ لأن الســعي ركن من الأركان وليس واجبا فقط عندهم على 

ما سبق بيانه.
أما من قالوا بأن السعي سنة، فلا يلزمه على رأيهم العود للسعي، 

ولا يلزمه بالترك شيء(٤٣٨).

.238/5 »æ¨ŸG ,135/2™FGóÑdG (435)

.135/2 ™FGóÑdG (436)

.238/5 »æ¨ŸG ,87/8 ´ƒªéŸG ,251/1 ó¡àéŸG ájGóH (437)

.239/5 »æ¨ŸG ,251/1 ó¡àéŸG ájGóH ,133/2 ™FGóÑdG (438)
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المبحث الرابع: الوقوف بعرفة
المطلــب ا/ول: معنــى الوقــوف بعرفــة وحكمــه 

ودليله:
المــراد بالوقــوف بعرفة: الحضور إلــى المكان المســمى عرفة 
والتواجد به فــي الوقت المخصص لذلك على أي هيئة كان التواجد 

ولا يشترط فيه هيئة بعينها من الوقوف أو الجلوس.
∫tLJŠ 

لا خــلاف بين الفقهاء فــي أن الوقوف بعرفة هو الركن الأســاس 
للحــج كمــا لا خلاف بينهم على أنه ليس ركنــا ولا عملا من أعمال 

العمرة(٤٣٩)، لقوله تعالى: 
ثن| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ثم 

وفســر النبي صلى الله عليه وسلم الحــج فقال صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة فمــن أدرك ليلة 
عرفــة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه»(٤٤٠)، وكذا يدل 

عليه قوله تعالى:  
 S  R  Q  P  O  N  M  Lثن
 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T

^ ثم 
(البقرة: ١٩٨)

∫t½UJ� 
عرفــات كلهــا مكان للوقــوف إلا بطن عرنة لقولــه صلى الله عليه وسلم: «الحج 
عرفــة» وقولــه صلى الله عليه وسلم بعد أن وقف عنــد جبل الرحمة عنــد الصخرات 

.267/5 »æ¨ŸG ,245-243 ,129/8 ´ƒªéŸG ,253/1 ó¡àéŸG ájGóH ,125/2 ™FGóÑdG (439)

.2966ºbQ - áaô©H ±ƒbƒdG ¢Vôa - è◊G ∂°SÉæe - »FÉ°ùædG °S (440)
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المفترشــة أســفله: «قد وقفــت هاهنا بعرفــة وعرفة كلهــا موقف، 
ووقفت هاهنا بجمع وجمع كلها موقف، ونحرت هاهنا ومنى كلها 
منحــر…»(٤٤١)، حيث جعــل النبي صلى الله عليه وسلم عرفة كلهــا للحج إلا أنه لا 
ينبغــي الوقــوف ببطن عُرَنــة لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك ووصفــه بأنه وادي 
الشــيطان(٤٤٢) فقال صلى الله عليه وسلم: «كل عرفة موقــف وارفعوا عن بطن عُرَنة 
وكل المزدلفــة موقف وارفعوا عن محســر، وكل فجــاج منى منحر 

وكل أيام التشريق ذبح»(٤٤٣).
المطلب الثاني: حد عرفة ووقت الوقوف به.

∫W�dŽ bŠ ∫ôË√
 مــن الجبل المطل علــى وادي عرنة إلى الجبــال المقابلة له إلى 
مــا يلــي حوائط بني عامر. فلا يدخل في عرفــة وادي عرنة ولا نمرة 
ومسجد إبراهيم -عليه السلام- فإن آخره منها وأوله من وادي عرنة 
ولذا لا يصح الوقوف بنمرة و لا وادي عرنة(٤٤٤)، وحدود عرفة التي 

يصح بها الوقوف معروفة محددة الآن بعلامات واضحة.
∫·u�u�« X�Ë ∫UO½UŁ

لا خلاف بين الفقهاء أن ليلة النحر إلى طلوع الفجر الصادق من 
يــوم النحر وقتا للوقــوف، وعلى ذلك فهم متفقــون على آخر وقت 

الوقوف وهو فجر يوم النحر، أما أول وقت الوقوف فمختلف فيه.
فهو عند الحنفيّة والشافعيّة وبعض الحنابلة(٤٤٥): من حين تزول 

.1652ºbQ - ™ªéH IÓ°üdG - ∂°SÉæŸG – OhGO »HCG °S (441)

.125/2™FGóÑdG (442)

.16151ºbQ - º©£e øH ÒÑL åjóM - Ú©ªLCG Ú«fóŸG óæ°ùe ∫hCG - óªMCG óæ°ùe (443)

.267/5 »æ¨ŸG ,131 /8 ´ƒªéŸG .º¡°†©H ¬ØdÉN h º∏©dG πgCG ÌcCG ∫ƒb Gòg (444)

.275/5 »æ¨ŸG ,141 ,123 /8 ´ƒªéŸG ,127/2 ™FGóÑdG (445)
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الشــمس من يوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر الصادق من 
يــوم النحر، فمن تواجد فــي خلال هذا الوقت ولو قدرا يســيرا فقد 
حقــق الركــن، فمن وقــف بعد هذا الوقــت أو قبله ولــم ينتظر حتى 
الــزوال فكأنه لم يقــف(٤٤٦)، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة بعد 

الزوال ثم قال: «خذوا عني مناسككم».
ويــرى المالكيّــة(٤٤٧): أن وقت الوقوف هو الليــل فمن لم يقف 
جزءا من ليلة النحر لم يصح حجه لقوله صلى الله عليه وسلم: «الحج عرفة فمن أدرك 
ليلــة عرفة قبــل طلوع الفجر مــن ليلة جمع فقد تم حجــه» فقد علق 

إدراك الحج على الوقوف بالليل فدل على أنه شرط لصحة الركن.
 ونوقش: بأنه لا دلالة في الحديث على أن وقت الوقوف هو الليل 

بل غاية ما يفيده أن من وقف بعرفة بالليل أدرك الوقوف(٤٤٨).
ويــرى بعض الحنابلة(٤٤٩): أن وقــت الوقوف من طلوع فجر يوم 
عرفــة إلى فجر النحر، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من شــهد صلاتنــا هذه، ووقف 
معنــا حتــى ندفع، وقد وقف بعرفــة قبل ذلك ليلا أو نهــارا، فقد تم 

حجه، وقضى تفثه»(٤٥٠).
ووجــه الدلالــة في قوله: «ليــلا أو نهارا» حيث أطلــق النهار كما 
أطلــق الليل فدل على أن الوقوف غير مختص بما بعد الزوال، وترك 
الوقــوف قبل الزوال لا يدل على عدم جوازه فيه، وإنما يدل الوقوف 

بعد الزوال على الأفضلية فقط(٤٥١).

.126/2 ™FGóÑdG (446)

.254/1 ó¡àéŸG ájGóH (447)

.126/2 ™FÉæ°üdG ™FGóH (448)

.275/5 »æ¨ŸG (449)

.815ºbQ - ™ªéH ΩÉeE’G ∑QOCG øª«a AÉL Ée - ˆG ∫ƒ°SQ øY è◊G – …òeÎdG °S (450)

.275/5 »æ¨ŸG (451)
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∫jI� öO� Ë√ «—UN½ W�dFÐ ·u�u�«
لا خلاف بين الفقهاء في أن من حضر إلى عرفة ووقف بعد الزوال 
وأدرك الغــروب من يوم عرفة أي جمع بيــن جزء من الليل وجزء من 
النهــار أنه أصاب الســنة وحقق الركن. كما لا خــلاف بينهم أن من 
حضر إلى عرفة بعد غروب الشمس ووقف ليلا فقط أنه أدرك الركن 

وصح حجه ولا يلزمه شيء.
ثــم اختلفــوا في حكم البقــاء بعرفة حتــى دخول الليــل بغروب 
الشمس، فهو واجب عند الحنفيّة والحنابلة وبعض الشافعيّة(٤٥٢)، 
وشرط للصحة عند المالكيّة، وسنة عند الشافعيّة في الصحيح(٤٥٣)، 
وعلى ذلك فمن انصرف من عرفة قبل غروب الشــمس لزمه دم عند 
الحنفيّــة والحنابلــة وبعض الشــافعيّة(٤٥٤): فإن عاد إلــى عرفة قبل 
غروب الشــمس ودفع مع الإمام ســقط عنه الدم ولم يسقط عنه عند 
زفر والمســألة عنــد الحنفيّة كمن أحرم من بعد الميقات وقد ســبق 

ذكر آرائهم فيها تفصيلا(٤٥٥).
ويــرى المالكيّــة(٤٥٦): أن مــن انصــرف مــن عرفة قبــل غروب 
الشــمس فقد بطل حجه كلية. وسبب ذلك ما سبق بيانه أنهم يرون 
أن وقــت الوقــوف بعرفة هو جزء مــن ليلة النحر، وعلــى ذلك فمن 

 ºgóæY ¿ÉaOGÎe Éª¡a ÖLGƒdGh ¢VôØdG ÚH ¿ƒbôØj ’ áq«Øæ◊G ÒZ ¿CG Ωƒ∏©ŸG ø```e (452)

 Èéjh ¬cÎH è◊G OÉ°ùa ΩóY ƒgh áq«Øæ◊G √ó°üb Ée ÖLGƒdÉH ¿hó°ü≤j è◊G ‘ º¡æμdh

 .273/5 »æ¨ŸG ,244-243/8 ´ƒªéŸG .è◊G π£Ñj ƒ¡a ¢VôØdG hCG øcôdG ∑ôJ ±ÓîH ,ΩóH

.244 ,124/8 ´ƒªéŸG (453)

.273/5 »æ¨ŸG 141 ,124/8 ´ƒªéŸG ,127/2 ™FÉæ°üdG ™FGóH (454)

 .127/2 ™FGóÑdG (455)

.255/1 ó¡àéŸG ájGóH (456)
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انصرف قبل غروب شــمس عرفة لم يدرك وقت الوقوف أصلا عنده 
لقولــه صلى الله عليه وسلم: «مــن أدرك عرفة بليــل فقد أدرك الحج» وقد ســبق بيان 
وجه الدلالة منه عندهم ومناقشته وتبين أنه لا دلالة فيه على أن وقت 

الوقوف بعرفة يكون بالليل.
ويرى الحسن البصري: أنه يجب عليه هدي من الإبل(٤٥٧).

ويرى الشافعيّة في القول الصحيح(٤٥٨): أن من انصرف من عرفة 
قبل غروب الشــمس أساء لتركه السنة ولا يلزمه شيء لأن الدم يلزم 

بترك واجب، والبقاء إلى غروب الشمس سنة.
∫`Ołd²�«

مــا ذهب إليــه جمهور الفقهاء من وجوب الــدم بالدفع من عرفات 
قبل غروب الشــمس مع صحة الحج هــو الصحيح الذي تتزاحم عليه 
الأدلــة، وقد ســبق مناقشــة رأي المالكيّة، وبيان أن ما اســتدلوا به لا 
دلالــة فيه على كون الوقوف بالليل شــرط للصحــة. كما أنه لا ينبغي 
حمل الأمر على مجرد السنة كما ذهب بعض الشافعيّة مع ثبوت الأمر 
بأخذ المناسك عن الرسول صلى الله عليه وسلم: «خذوا مناسككم» ولا خلاف حول 
بقاء الرســول صلى الله عليه وسلم بعرفة حتى دخول الليل بغروب الشمس. ولو كان 
الأمر مجرد ســنة مســتحبة لأمر بعض الصحابــة كالضعفة أو غيرهم 
بالدفــع قبل الغروب لبيان الجواز. ولــم ينقل عنه أنه أذن أو أمر أحدا 
بذلك مما يدل على وجوب البقاء على الجميع حتى غروب الشمس. 

وبذلك يلزم الحاج إذا وقف نهارا الجمع بين النهار و الليل.
المطلب الثالث: سنن الوقوف بعرفة:

ســنن الوقوف بعرفة كثيرة ورد معظمها فــي حديث جابر الطويل في 
.272/5 »æ¨ŸG (457)
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وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه يقول جابر  رضي االله عنه: "... فلما كان يوم 
التروية، توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج، وركب رسول االله صلى الله عليه وسلم إلى منى، 
فصلــى بهــا الظهر والعصر والمغرب والعشــاء والفجــر، ثم مكث قليلا 
حتى طلعت الشــمس وأمر بقبة من شــعر تضرب له بنمرة، فســار رسول 
االله صلى الله عليه وسلم حتــى أتــى عرفة فوجد القبــة قد ضربت له بنمــرة فنزل بها حتى 
إذا زالــت الشــمس أمر بالقصــواء فرحلت له، فأتى بطــن الوادي فخطب 
النــاس … ثم أذن المؤذن فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل 
بينهما شيئا، ثم ركب ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة 
بين يديه، فاســتقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت 
الصفرة قليلا حتى غابت القرص، ودفع رســول االله.. ويقول بيده اليمنى 
أيها الناس الســكينة الســكينة.. حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب 
والعشــاء، بــأذان واحــد وإقامتيــن ..."(٤٥٩)، ومن هــذا الحديث وغيره 

استنبط الفقهاء(٤٦٠) جملة من السنن يخص يوم عرفة منها مايلي: 
أولا: الخروج إلى عرفة من مِنَى:

يسن أن يخرج إلى عرفة من منى بعد أن بات بها ليلة عرفة، وقد 
صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشــاء والصبح. فإذا أشــرقت 
الشمس سار إلى عرفة، ويجوز له أن يخرج إلى عرفة من مكة مباشرة 

ولا يلزم أن يخرج إلى منى يوم التروية(٤٦١).
ثانيــا: أن يغتســل بنمــرة بنية الغســل للوقوف، فــإن عجز عن 

الغسل تيمم(٤٦٢).
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ثالثا: أن لا يدخل أرض عرفات إلا بعد صلاتي الظهر و العصر.
رابعــا: الخطبتــان والجمــع بين صلاتــي الظهــر والعصر جمع 

تقديم.
خامسا: تعجيل الوقوف عقب الصلاتين.

سادســا: أن يقف بعرفة مفطرا ســواء أطاق الصوم أم لا، وسواء 
ضعف به أم لا، لأن الفطر أعون له على الدعاء.

ســابعا: أن يكون متطهرا لأنه أكمــل، فلو وقف وهو محدث أو 
جنــب أو حائض أو نفســاء أو عليه نجاســة صح وقوفــه، لقوله صلى الله عليه وسلم 
لعائشــة -رضي االله عنها- حين حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج غير 

أن لا تطوفي بالبيت»(٤٦٣).
ثامنا: أن يقف مستقبلا الكعبة.

تاسعا: أن ينهي أشغاله قبل الزوال ثم يتفرغ بظاهره وباطنه من 
شواغل الدنيا، ويتجنب في موقفه طرق القوافل لئلا ينشغل بهم.

عاشــرا: أن يقف راكبا إن تيســر له، ليقتدي بوقوف رســول االله 
صلى الله عليه وسلم فقــد وقف صلى الله عليه وسلمعلى ناقته ..ويكفي الحــاج في عصرنا أن ينوي 
ذلك وهو في سيارته التي تقله قبل أن ينزل منها بعرفة متى كان ذلك 
بعد الزوال أو وهو يتهيأ للدفع إلى مزدلفة. وقيل ترك الركوب أفضل 

لأنه أشبه بالتواضع والخضوع، وقيل الركوب وعدمه سواء(٤٦٤).
حادي عشــر: الحرص على الوقوف بموقف الرســول صلى الله عليه وسلم عند 
الصخرات أسفل جبل الرحمة إن تيسر له ذلك، ولا يجهد نفسه في 
صعود جبل الرحمة الذي هو بوســط عرفــة فالصحيح أنه كغيره من 
الأماكن من عرفة. قال إمام الحرمين: «في وسط عرفات جبل يسمى 
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جبل الرحمة لا نسك في صعوده وإن كان يعتاده الناس»(٤٦٥).
ثاني عشــر: الإكثار مــن الدعاء والتهليل والتلبية والاســتغفار 
والتضرع وقراءة القران، فهذا هو يوم الحج وركنه الأساس فلا ينبغي 
التقصيــر في ذلك، ويســتحب أن يخفض صوته بالدعــاء و لا يبالغ 
برفــع الصوت، لما روي عن عن أبي موســى الأشــعري قــال كنا مع 
النبي صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشــرفنا على واد هللنا وكبرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
"يا أيها الناس أربعوا على أنفســكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا 

إنه معكم سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده» (٤٦٦).
∫W�dŽ Âu¹ w� WOŽœ_« qC�√

أفضــل الدعــاء هو ما أثر من دعوات النبــي صلى الله عليه وسلم فقد روي عنه أنه 
قال: «أفضل الدعاء يوم عرفة؛ وأفضله ما قلته أنا والنبيّون من قبلي: 
لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك ولـه الحمد، وهو على كل 
شيء قدير»(٤٦٧)، وعن علي -رضي االله عنه- «أكثر ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم 
يــوم عرفة فــي الموقف: «اللهم لك الحمد كالــذي نقول وخير مما 
نقول. اللهم لك صلاتي ونســكي ومحيــاي ومماتي. وإليك مآبي، 
لك رب قرآني. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر 
وشتات الأمر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح»(٤٦٨).

ومن دعائه صلى الله عليه وسلم يوم عرفة أيضا: «اللهم إنك ترى مكاني، وتسمع 
كلامي، وتعلم ســري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شــيء من أمري، 
أنا البائس الفقير، المســتغيث المســتجير، الوجل المشفق، المقر 

.135/8 ´ƒªéŸG (465)

 .2770ºbQ - ÒÑμàdG ‘ äƒ°üdG ™aQ øe √ôμj Ée – Ò°ùdGh OÉ¡÷G - …QÉîÑdG (466)

.3509ºbQ - áaôY Ωƒj AÉYO ‘ - ˆG ∫ƒ°SQ øY äGƒYódG - …òeÎdG °S (467)

.3442ºbQ ..äGƒYódG - …òeÎdG °S .…ƒ≤dÉH ¢ù«d √OÉæ°SEGh ..ÖjôZ- …òeÎdG ¬æY ∫Éb (468)



-١٣٠-

المعترف بذنبه، أســألك مســألة المســاكين، وأبتهــل إليك ابتهال 
المذنــب الذليــل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خشــعت لك 

رقبته، وذل لك جسده، وفاضت لك عينه، ورغم لك أنفه»(٤٦٩).
 ∫…—U²�L�« WOŽœ_« s�Ë 

«اللهم آتنا في الدنيا حســنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، 
اللهم إني ظلمت نفســي ظلمــا كثيرا كبيرا. وإنــه لا يغفر الذنوب 
إلا أنــت. فاغفــر لي مغفــرة من عنــدك، وارحمني رحمة أســعد بها 
فــي الدارين، وتب عليّ توبة نصوحا لا أنكثها أبدا، وألزمني ســبيل 
الاســتقامة لا أزيــغ عنها أبــدا، اللهم انقلنــي مــن ذل المعصية إلى 
عــز الطاعة، واكفنــي بحلالك عن حرامك، وأغننــي بفضلك عمن 

سواك...»(٤٧٠).
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المبحث الخامس: الدفع إلى مزدلفة
إذا غربــت الشــمس مــن يــوم عرفة يدفــع الإمام ومعــه الحجيج 
إلــى مزدلفة بســكينة ووقار كما ورد في حديث جابــر: «أيها الناس 
الســكينة الســكينة» وما روي عن ابن عباس: «أنه دفع مع النبيصلى الله عليه وسلم 
يوم عرفة، فســمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا للإبل، فأشار 
بســوطه إليهم، وقال: «أيها الناس، عليكم السكينة، فإن البر ليس 

بإيجاف الخيل والإبل..»(٤٧١).
المطلب ا/ول: أسماء المزدلفة وحدودها:

للمزدلفــة ثلاثة أســماء: المزدلفة، وجمع، والمشــعر الحرام؛ 
وقيل: المشعر الحرام جزء منها.

وحدهــا مــن مأزمي عرفة إلى قرن محســر، وما علــى يمين ذلك 
وشماله من الشعاب. ففي أي موضع من ذلك وقف أجزأه(٤٧٢).

لقولــه صلى الله عليه وسلم: «المزدلفة كلها موقــف» وقوله صلى الله عليه وسلم: «وقفت بجمع 
وجمــع كلهــا موقــف»(٤٧٣)، وليــس مــن المزدلفــة وادي محســر 

لقولهصلى الله عليه وسلم: «وارفعوا عن بطن محسر»(٤٧٤).
وســبب تســمية المزدلفة بالمزدلفة؛ لأن الحجاج إذا أفضوا من 
عرفات ازدلفوا -أي تقربوا إليها- فهي من الازدلاف والتقرب(٤٧٥).

المطلب الثاني: واجبات المزدلفة
ÆUNÐ XO³L�«Ë WH�œeL�« v�≈ l�b�« ∫ôË√

يرى الشــافعيّة والحنابلــة(٤٧٦): أن الدفع إلى المزدلفة والمبيت 
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بها واجب فمــن تركه فعليه دم، وحجه صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الحج 
عرفــة، فمن جاء قبل ليلة جمع فقد تم حجه» فقد دل الحديث على 
أن الركــن هو الوقوف بعرفة فمن أدركــه فقد تم حجه، وأن الوقوف 

بالمزدلفة ليس بركن وإلا لفسد الحج بتركه كعرفة.
ويــرى الحنفيّة والمالكيّــة(٤٧٧): أن الدفع إلــى المزدلفة واجب 
والمبيــت بها ســنة. فإن مر بها ونزل فلا شــيء عليه متى انصرف. 

وإن لم ينزل بها فعليه دم.
ونوقــش: بــأن النبــي صلى الله عليه وسلم قــد بــات بهــا، وقــال: «خــذوا عني 

مناسككم" فلا يكتفي بالنزول.
والنخعــي،  وعلقمــة،  ســعد  بــن  والليــث  الســبكي  ويــرى 
والشعبي(٤٧٨): أن الوقوف بالمزدلفة ركن من أركان الحج فمن فاته 

فقد فسد حجه.
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى:  

 S  R  Q  P  O  N  M  Lثن
 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T

^ ثم 
(البقرة: ١٩٨). 
ووجــه الدلالــة: أن ذكر االله بالمزدلفة مطلوب على ســبيل الأمر 

فيكون مفروضا يفسد الحج بتركه كالوقوف بعرفة.
واســتدلوا: من الســنة بما روي عن عروة بن مضرس بن أوس بن 
حارثــة بن لأم الطائي، قــال: أتيت رســول االله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة، حين 
خــرج إلى الصــلاة. فقلت: يا رســول االله، إني جئت مــن جبل طي، 
أكللت راحلتي، وأتعبت نفســي، واالله مــا تركت من جبل إلا وقفت 
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عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول االله صلى الله عليه وسلم: "من شهد صلاتنا هذه، 
ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد 

تم حجه، وقضى تفثه»(٤٧٩).
ووجــه الدلالة: أن قوله صلى الله عليه وسلم من شــهد صلاتنــا هذه. يدل على أن 
المبيت بالمزدلفة كالوقوف بعرفة حيت رتب عليهما صحة الحج.
ونوقــش: بــأن ما احتجوا به من الآية أو الحديث لا دلالة فيه على 
أن المبيت ركن لأن المذكور فيهما من الذكر ليس بركن بالإجماع، 
كمــا أنه لا يتوقف علــى المبيت بل لو دفع من عرفة فجر ليلة النحر 

أمكنه ذلك فلا يكون المبيت ركنا بل مستحبا فقط(٤٨٠).
ويــرى الرافعي من الشــافعيّة: أن الدفع إلى مزدلفة ســنة لا يلزم 

بفواته شيء(٤٨١).
∫`ł«d�«

مــا ذهب إليه جمهــور الفقهاء من القول بــأن الوقوف بالمزدلفة 
ليــس ركنا من أركان الحج؛ بل هو واجــب يجب بتركه دم، ويصح 
الحج وهو الراجح لما استدلوا به، ولأنه من المتفق عليه بين الفقهاء 
على ما ســبق بيانه أن وقت الوقوف بعرفــة يمتد إلى طلوع فجر يوم 
النحــر؛ فيكون وقــت المبيت بالمزدلفة داخلا فــي وقت ركن وهو 
الوقوف بعرفة فلا يشغل بركن آخر وهو المبيت بمزدلفة فوجب أن 

يكون حكم الوقوف بالمزدلفة غير ذلك.
∫WH�œeL�« s� ·«dB½ô« X�Ë 

عند الحنفيّــة(٤٨٢): يتحقق الوقوف بالمزدلفــة بالنزول بها ولو 
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قدرا يســيرا ما بين الفجر وطلوع الشــمس من يــوم النحر فإن وقف 
قبل ذلك أو بعده لم يحقق الواجب ويلزمه دم. 

أمــا المالكيّة(٤٨٣): فلم يشــترطوا جزءا بعينه مــن الليل بل متى 
نــزل بها فــي ليلة النحر مقــدار حط الرحال ســقط الواجب عنه ولا 

يكفي عندهم مقدار إناخة البعير.
 ويتحقــق المبيت بالمزدلفة عند الشــافعيّة والحنابلة(٤٨٤): بالتواجد 
بعد منتصف الليل ولو قدرا يســيرا. فإن انصرف قبل منتصف الليل فعليه 
دم مــا لم يكن معذورا فإن كان من أصحاب الأعذار كالضعفة والمرأة التي 
تخشــى الحيض وتريد الطــواف فلا شــيء عليها(٤٨٥)، وإنمــا جاز الدفع 
بمضــي نصــف الليل لما روي عن عائشــة أن رســول االله صلى الله عليه وسلم: "أمر إحدى 
نســائه أن تنفــر من جمع ليلة جمــع فتأتي جمرة العقبــة فترميها وتصبح 
فــي منزلها»(٤٨٦)، وما روي عن ابن عباس -رضي االله عنهما- قال: «كنت 
فيمن قدم النبي صلى الله عليه وسلم من ضعفة أهله»(٤٨٧)، وما روي عن أسماء «أنها نزلت 
ليلة جمع عند دار بالمزدلفة، فقامت تصلي، فصلت، ثم قالت:  هل غاب 
القمر؟ قلت نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا، ومضينا حتى رمت الجمرة، 
ثــم رجعت فصلت الصبح في منزلها، قلت لها: أي هنتاه(٤٨٨)، ما أرانا إلا 

قد غلسنا. قالت: «كلا يا بني، إن رسول االله قد أذن للظعن»(٤٨٩).
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وينبغي الإشــارة إلى أن الحنفيّة والمالكيّة لا يشترطون المبيت بل 
ما ذكروه يتحقق به الواجب وهو الوقوف ويبقى المبيت سنة في حقه. 

أما الشافعيّة والحنابلة فيعدون التواجد بعد منتصف الليل مبيتا.
 dOšQð lLł ¡UAF�«Ë »dGL�« wðö� sOÐ lL−�« ∫UO½UŁ

ÆUNÐ dBI�« l�
يــرى الحنفيّــة والثــوري(٤٩٠): أن الجمــع بين صلاتــي المغرب 
والعشــاء بمزدلفة وقصرهما واجب فلو صلــى قبل أن يصل إليها أو 
لم يجمع بينهما لم يقبل منه. واســتدلا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد 

جمع بينهما بها وقال: «خذوا مناسككم».
ونوقــش: بــأن كل صلاتين جــاز الجمــع بينهما، جــاز التفريق 
بينهمــا، كالظهــر والعصــر بعرفة، وفعــل النبــي صلى الله عليه وسلم محمول على 

الأولى والأفضل(٤٩١).
ويرى جمهــور الفقهاء(٤٩٢): أن الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة 
سنة فلو صلى قبل أن يصل إليها أو لم يجمع بينهما فلا شيء عليه.
قال ابن قدامة: [والسنة لمن دفع من عرفة، أن لا يصلي المغرب 
حتى يصل إلى مزدلفة، فيجمع بين المغرب والعشــاء. لا خلاف في 
هذا. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم، أن الســنة 
أن يجمــع الحاج بين المغرب والعشــاء. والأصل فــي ذلك أن النبي 
صلى الله عليه وسلم جمع بينهما… ويقيم لكل صلاة إقامة، لما روى أسامة بن زيد، 
قال: «دفع رسول االله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالطريق نزل فبال، 

 ’EG ;±ƒbƒdG ∑Qó«d √ó©Hh ÚJÓ```°üdG ∑Qó«d ôéØdG πÑb óLGƒàdG »¨Ñæ«a ∂dP ≈∏Yh (490)
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ثــم توضأ، فقلت الصلاة يا رســول االله. قال الصــلاة أمامك. فركب 
فلما جاء مزدلفة نزل، فتوضأ فأســبغ الوضــوء، ثم أقيمت الصلاة، 
فصلــى المغــرب، ثم أنــاخ كل إنســان بعيره في منزلــه، ثم أقيمت 
الصلاة فصلى، ولم يصل بينهما»(٤٩٣)،(٤٩٤)، ويجوز أن يجمع بين 
الصلاتيــن بإقامة واحدة، لما روي عن ابــن عمر -رضي االله عنهما- 
قــال: «جمــع رســول االله صلى الله عليه وسلمبيــن المغرب والعشــاء بجمــع نصلي 
المغــرب ثلاثا، والعشــاء ركعتيــن، بإقامة واحــدة»(٤٩٥). فإن فاتته 

الصلاة مع الإمام صلى وحده جمعا وقصرا كما يفعل الإمام(٤٩٦).
∫`ł«d�«

هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة والثوري من وجوب الجمع بين الصلاتين 
وقصرهما بالمزدلفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم للأمر بأخذ المناسك عنه.

المطلب الثالث: سنن المزدلفة(٤٩٧).
أولا: الدفــع إليهــا من عرفة بعد غروب شــمس يوم عرفة قبل أن 
يصلي المغرب. ليصلي بها المغرب والعشاء جمع تأخير مع القصر 
لفعله صلى الله عليه وسلم، هذا عند جمهور الفقهاء خلاف لأبي حنيفة والثوري فقد 
ســبق القــول بأنهما يوجبان الجمع بها حتــى لا تقبل الصلاة إلا بها 

جمعا وقصرا عندهما.
ثانيا: السير إليها بسكينة وعدم التعجل أو المزاحمة والتسابق 
للوصــول إليها. لما روي فــي حديث ابن عباس -رضي االله عنهما-: 
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«أيها الناس، عليكم الســكينة، فإن البــر ليس بإيضاع الإبل» ومثله 
في حديث جابر.

ثالثا: التعجيل بالصلاة قبل حط الرحال لفعله صلى الله عليه وسلم.
رابعا: أن يســلك في ســيره إلى المزدلفة طريق المأزمين، لا عن 
طريق ضب، والمِأزِمين طريق بين الجبلين الذين هما حد الحرم من 

تلك الناحية لثبوته في مسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة.
خامسا: المبيت بها عند من لم يشترطه وهم الحنفيّة والمالكيّة 

وبعض الشافعيّة(٤٩٨) على ما سبق بيانه.
سادســا: عدم الدفع منها إلى منى قبل طلوع الفجر لما ثبت أنه 

صلى الله عليه وسلم بات بها حتى طلع الفجر.
سابعا: التقاط سبع حصيات من مزدلفة ليرمي بها جمرة العقبة 
يوم النحر، والأحوط أن يزيد فقد يسقط منه بعضها. وقيل يستحب 
أن يلتقــط منها كل الحصى الذي يرمي بــه وعلى ذلك فيلتقط منها 
ســبعين حصاة. ســبعا لجمرة العقبة يوم النحر وثلاثا وســتين لأيام 
التشــريق. إلا أن الأول هــو الأصــح فيلتقط منها لجمــرة العقبة يوم 

النحر سبعا أو أكثر قليلا.
ثامنا: تقديم الضعفاء من النســاء وغيرهن من مزدلفة قبل طلوع 
الفجر بداية من منتصف الليل لرمي جمرة العقبة قبل الزحام لما سبق 
ذكره عن ابن عباس ولما روي عن عائشــة قالت: «لوددت أني كنت 
اســتأذنت رســول االله صلى الله عليه وسلمكما اســتأذنته ســودة فأصلي الصبح بمنى 
وأرمــي الجمرة مــن قبل أن يأتي الناس. فقيل لها وكانت اســتأذنته؟ 
قالــت: نعــم. كانــت امــرأة ثبطــة فاســتأذنت رســول االله صلى الله عليه وسلم فأذن 
لها»(٤٩٩) وعن أم حبيبة «أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل»(٥٠٠). 
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أما غير الضعفة فالسنة في حقهم البقاء بها حتى صلاة الصبح.
تاســعا: أن يصلوا الصبح على أول وقتها ثم يتوجهوا إلى المشعر 
الحــرام (قزح) وهو جبل صغير آخر المزدلفة. فيقف تحته أو يصعده 
إن اســتطاع ثم يســتقبل الكعبــة ويكثر مــن التلبية والدعــاء، لقولـه 

     S  R  Q  P  O   N  M  L):تعالى
UT) ويكثر من قوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار، وقيل إن المشعر الحرام هو: جميع المزدلفة(٥٠١).

عاشــرا: وقد استبدل الناس في عصرنا بالوقوف على جبل قزح 
الوقوف على بناء مستحدث وسط المزدلفة.

حادي عشــر: الدفع بعد الإســفار جدا قبل طلوع الشــمس إلى 
منى لرمي جمرة العقبة فإن دفع بعد طلوع الشمس خالف السنة.

ثاني عشر: الإسراع في السير إذا أتى وادي محسر لفعل النبي 
وأمــره صلى الله عليه وسلم بذلك حيث قال: «وارفعوا عن بطن محســر». ولأنه قيل 

إنه كان موقفا للنصارى فاستحب مخالفتهم(٥٠٢).
ثالث عشر: أن يســلك الطريق الوسطى التي تخرج إلى العقبة 
لحديث جابر «أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بطن محســر فحرك قليلا، ثم سلك 

الطريق التي تخرج إلى الجمرة الكبرى».
∫WH�œeL�UÐ ·u�u�«  «u� rJŠ 

مــن فاته الوقــوف بالمزدلفة لعذر فلا شــيء عليــه لتقديمه صلى الله عليه وسلم 
للضعفــة مــن أهله ولم يأمرهــم بفدية، وإن كان لغير عــذر فعليه دم 

.لأنه ترك واجبا من غير عذر(٥٠٣).

.136/2™FGóÑdG ,164/8 ´ƒªéŸG (501)
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المبحث السادس: الدفع إلى منى لرمي الجمار
المطلب ا/ول: حكم الرمي ووقته:

∫—UL−�« vMF� ∫ôË√
الجمار جمع جمرة، والجمرة الحجر الصغير(٥٠٤).

وفــي الشــرع: القــذف بالحصــى فــي زمــان مخصــوص ومكان 
مخصوص. وعلى ذلك فلا يعد من الرمي وضع الأحجار وضعا بدون 

رمي لأنه ليس قذفا(٥٠٥).
∫v�dð w²�« —UL−�« œbŽ ∫UO½UŁ

والجمار التي ترمى ثلاث: هي جمرة العقبة، والوســطى وبينهما 
أربع مئة وســبع وثمانون ذراعا ونصــف ذراع، والصغرى وهي أقرب 
الجمرات من منى وبينها وبين الوسطى ثلاث مئة ذراع وخمسة أذرع.
ومنى، بكسر الميم يجوز فيها الصرف وعدمه والأجود الصرف. 

وقيل تذكر وتؤنث وقيل مذكر فقط.
وحدّها من جمرة العقبة إلى وادي محســر، وليســت الجمرة ولا 
الــوادي منهــا، وبين جمرة العقبة ووادي محســر ســبعة آلاف ذراع 
ومئتا ذراع. حوالي ثلاثة كيلوا مترات ونصف الكيلو أو يزيد قليلا.
وعرض منى: ألف وثلاث مئة ذراع. حوالي ست مئة وستين مترا.

وهــي من الحــرم وبينهــا وبين مكــة ثلاثــة أميال (تســعة كيلو 
مترات).

وهي موضع محاط بجبلين يقــال لأحدهما ثبير وللآخر الصانع، 
ما أقبل عليها منهما فهو منها وما أدبر منهما فليس منها. وحدودها 

.º«÷G π°üa AGôdG ÜÉH – …OÉHBGRhÒØ∏d §«ëŸG ¢SƒeÉ≤dG (504)
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الآن معروفة بعلامات تميزها، وعلى الحاج أن يلتمسها عند المبيت.
وســميت منــى بذلــك: لأن آدم لمّــا أراد مفارقــة جبريــل -عليه 

السلام- قال له: تمن، قال أتمنى الجنة.
وقيل ســميت بذلك لما قدر االله فيها من الشــعائر من قولهم منى 

االله الشيء أي قدّره.
وقيــل ســميت بذلــك: لمــا يمــن فيهــا مــن الدمــاء أي يــراق 

ويصب(٥٠٦).
∫w�d�« rJŠ ∫U¦�UŁ

رمــي الجمار واجب من واجبات الحج عند جمهور الفقهاء إلا ما 
روي عــن عبد الملك من أصحاب الإمام مالــك أن رمي جمرة العقبة 
من أركان الحج(٥٠٧)، وهو قول شــذ به عــن اتفاق باقي الفقهاء مما 

يشبه الإجماع على أن الرمي ليس من أركان الحج.
دليله: فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره به.

أمــا فعله فلما ورد في حديث جابر -رضي االله عنه- في صفه حج 
النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: «... ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج إلى 
الجمــرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشــجرة فرماها بســبع 
حصيات يكبر مــع كل حصاة ...»(٥٠٨)، وأفعاله صلى الله عليه وسلم غير المتعلقة 
ببيان المجمل أو الخاصة به أو أمور الدنيا تحمل على الوجوب(٥٠٩).      
وأما أمره به، فلما روي أن رجلا سأله يوم النحر فقال إني ذبحت 
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قبــل ثــم رميــت فقــال صلى الله عليه وسلم: "ارم ولا حــرج»(٥١٠) والأمر يــدل على 
الوجوب ما لم توجد قرينة صارفة عن الوجوب ولا قرينة.

∫w�d�« X�Ë ∫UFÐ«—
أيام الرمي أربعة؛ يوم النحر وثلاثة أيام بعده أو يومان لمن تعجل، 

وفي وقت الرمي في كل يوم من هذه الأيام تفصيل للفقهاء.
اليــوم الأول: اليوم الأول من أيام الرمي هو يوم النحر وفيه يرمي 
الحــاج جمــرة العقبــة الكبــرى وهي أبعــد الجمرات مــن جهة منى 

وأقربها من جهة الحرم.
ووقت رميها المســتحب مــن غير خلاف بعد طلوع شــمس يوم 
النحــر إلى ما قبل الــزوال منه (٥١١)، أما وقت الجــواز فمختلف فيه 

بين الفقهاء.
حيث يرى الحنفيّة: أن للرمي أوقات أربعة.

١. وقــت جــواز: وهو من طلــوع فجر يوم النحر إلــى فجر اليوم 
التالي الذي هو أول أيام التشريق.

٢. وقت اســتحباب: وهو من طلوع الشــمس إلى ما قبل الزوال 
من يوم النحر.

٣. وقت إباحة: وهو من الزوال إلى غروب الشمس من يوم النحر.
٤. وقــت كراهة: وهو ما بعد غروب الشــمس من يوم النحر إلى 

طلوع فجر أول أيام التشريق(٥١٢).

.2301ºbQ - »eôdG πÑb ôëf hCG ôëædG πÑb ≥∏M øe – è◊G – º∏°ùe (510)
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وعلــى ذلك فإذا رمى قبل طلوع فجر يوم النحر لم يصح رميه من 
غير خلاف عندهم(٥١٣).

واســتدلوا على ذلك بمــا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قــدم ضعفة أهله من 
المزدلفــة بليل فجعل صلى الله عليه وسلم: "يوصيهم أن لا يرموا جمرة العقبة حتى 

تطلع الشمس»(٥١٤)، فقد نهى عن الرمي قبل طلوع الصبح(٥١٥).
فــإذا رمــى بعد طلوع الشــمس إلى مــا قبل الزوال رمــى في وقت 
الاستحباب. وإذا رمى بعد الزوال إلى الغروب صح وكان في الوقت 
عنــد أبي حنيفة، وقضاء عند أبي يوســف. فإذا لــم يرم حتى غربت 
الشــمس فليــرم قبل طلــوع فجر أول أيام التشــريق و لا شــيء عليه 
عندهــم وإن كان رميه يقــع في وقت الكراهة، لأنــه ثبت عندهم أن 
النبــي صلى الله عليه وسلم: "رخص للرعاة في الرمي بليل» وليس ذلك بعذر عندهم 
لأنه كان يمكن أن يستنيب بعضهم بعضا فيدل على الجواز في حق 
غيــر المعذور مع الكراهــة. فإن لم يرم حتى طلع فجــر اليوم التالي 

لزمه دم عند أبي حنيفة، ولا يلزمه شيء عند الصاحبين(٥١٦).
ويــرى المالكيّة(٥١٧): أن وقت رميها المســتحب من بعد طلوع 
الشــمس إلى الزوال، فإن رمى قبل طلوع الشــمس أعادها، وإن رمى 
بعد الزوال أراق دما على ســبيل الاســتحباب، فإن رمى بعد الغروب 

لم يصح ووجب عليه دم.
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أما الشــافعيّة(٥١٨): فيبــدأ وقتها عندهم من بعــد منتصف ليلة 
النحر إلى غروب شــمس يوم النحــر وفي امتداده إلى فجر أول أيام 
التشــريق عندهما وجهان. قيل يمتد وقيل لا يمتد. واستدلوا على 
جواز الرمي من بعد منتصف ليلة النحر. بما روي عن عائشة -رضي 
االله عنها-: «أن رســول االله صلى الله عليه وسلم أمر إحدى نســائه أن تنفر من جمع 
ليلة جمع فتأتــي جمرة العقبة فترميها وتصبح فــي منزلها»(٥١٩)، 
وما سبق ذكره من أن أسماء رمت بليل وقالت كنا نصنعه على عهد 

رسول االله صلى الله عليه وسلم.
وأما الحنابلة(٥٢٠): فمذهبهم كالشــافعيّة حيث يبدأ وقت الرمي 
عندهم من بعد منتصف ليلة النحر إلى غروب الشــمس، وروي عن 
أحمــد أنه من بعــد فجر يوم النحــر. إلا أنهم جزموا بــأن آخر وقت 
الرمي غروب شــمس يوم النحر فإن أخر الرمي إلى غروب الشــمس 
فلا يرمي حتى تزول الشــمس من اليــوم التالي فيرمي؛ لما روي عن 
ابــن عمر قال: مــن فاته الرمي حتى تغيب الشــمس، فــلا يرم حتى 

تزول الشمس من الغد(٥٢١).
∫`ł«d�«

 الراجــح في هذه المســألة:  أن وقت جواز الرمــي لجمرة العقبة 
يبدأ بمضي منتصف ليلة النحر لإذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة بالإفاضة من 
المزدلفة إلى العقبة فهو لا خلاف عليه ولا يأذن لهم إلا لســبب وهو 
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الرمــي قبل الزحــام، وما ورد من نهيه عن الرمــي حتى يصبحوا فهو 
محمــول على الكراهة حيــث لا يصادف رميهم الوقت المســتحب 
للرمــي، وهو مــا بعد طلوع الشــمس إلى الزوال ولا يــدل على عدم 

الجواز. 
أمــا آخر وقــت الرمي فهو طلوع فجر أول أيام التشــريق لأنه صلى الله عليه وسلم 
أذن للرعــاة، وقــد بيــن الحنفيّــة أن ذلك لــم يكن لعــذر حيث كان 
يمكن لبعضهم أن يســتنيب بعض، ومن باب التيســير لا ســيما في 
عصرنا حيث كثر الناس وضاق بهم المكان وإذا ضاق الأمر اتســع، 
كما أن المشــقة تجلب التيســير لا ســيما إن وجد الدليــل. فإن لم 
يرم حتى طلوع شــمس اليوم التالي وهو أول أيام التشريق فرمى بعد 
ذلك فلا يلزمه دم كما ذهب الصاحبان والشــافعيّة؛ لما ســبق ذكره 
من التيســير على الحجــاج. وإن كان الأولى لكل حاج أن يخرج من 
الخــلاف فيحرص علــى الرمي في الوقــت المتفق عليــه ومن طلوع 

الشمس إلى الزوال خاصة.
المطلب الثاني: سُنن رَمْي جمرة العقبة(٥٢٢):

أولاً: أن يرمــي في الوقت الذي رمى فيه رســول االله صلى الله عليه وسلم وهو قبل 
الزوال من يوم النحر.

ثانيًــا: أن يكون الحصى صغيرًا مثل حبة الباقلا أو عقلة الإصبع 
ونحو ذلك، ولا يرمي بالأحجار الكبيرة.

ثالثًا: أن يرفع يده عند الرمي حتى يرى بياض إبطه، ويُســن أن 
يرمي بيده اليمنى.

رابعًــا: أن يُكبِّر مع كل حصــاة يرميها فيقول: االله أكبر االله أكبر 
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االله أكبــر، لا إلــه إلا االله واالله أكبــر، االله أكبــر والله الحمــد، وتحصل 
نَّة بأي صيغةٍ للتكبير.  السُّ

خامسًــا: المــوالاة بين رمي الحصيات، فلا يفصــل بينها فصلاً 
طويلاً، وقيل: إن الموالاة شرطٌ.

المطلب الثالث: ما يترتب على رمي جمرة العقبة:
 أولا: قطع التلبية:

بعــد رمي أول حصاة يقطــع التلبية ويســتبدلها بالتكبير مع كل 
حصاة يرميها؛ لما رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم «لم يزل يُلبي حتى رمى جمرة 
العقبــة»(٥٢٣)، ولأن التلبيــة مــن أعمــال الإحرام، وبالرمــي يتحلل 

التحلل الأصغر(٥٢٤).
ثانيا: وجوب الحلق أو التقصير(٥٢٥):

إذا فــرغ من الرمي وجب عليه الحلق للرأس أو التقصير، والحلق 
ره فلا بأس. م على الحلق ذبح الهدي، فإن أخَّ أفضل، ويُسن أن يُقدِّ

ثالثا: التوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة:
ه الحــاج إلى مكــة ليطوف طواف  بعــد رَمــي جمرة العقبــة يتوجَّ
كن في يوم النحر أو بعده في أول أيام التشريق أو ثانيها، وأفضله  الرُّ
مي والذبح والحلق أو التقصير  م الطواف على الرَّ يــوم النحر، فإن قدَّ
، ولكن لا يحل له شــيء مما حرم عليــه بالإحرام حتى يطوف؛  صَحَّ

لأنه لم يحل حتى يحلق أو يقصر(٥٢٦).
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المطلب الرابع: الرمي في أيام التشريق:
ســبق القــول بأن الحــاج يرمي يــوم النحــر جَمرة العقبة بســبع 
حصيات، وفي هذا اليوم لا يرمي غير جمرة العقبة. ثم يرمي في كل 
غرى وهي التي تلي مسجد  يوم من أيام التشــريق الجِمار الثلاث الصُّ
الخيف، ثم الوســطى، ثم الكُبرى التي رماها في يوم النحر. ويرمي 
كل جمــرةٍ بســبع حصيــاتٍ، فيكون جملــة ما يرمي بــه الجمرات 
سبعين حصاةً ســبعًا في يوم النحر، وثلاثا وستين في أيام التشريق. 
ويجــوز أن يرمي في يومين فقط من أيام التشــريق، ويترك الرمي في 

اليوم الثالث لقوله –عز وجل-: 
ثن) ( * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 ثم 
(البقرة: ٢٠٣)، 
ووقــت الرمــي المُتَّفق عليــه بين الفقهــاء في أيام التشــريق من 
بعــد الزوال فــي كل يوم منها، فــإن رمى قبل الــزوال فيرى جمهور 

الفقهاء(٥٢٧): أن رميه لا يصح ويلزمه الإعادة بعد الزوال.
ويــرى بعض الفقهاء(٥٢٨) أن وقت الرمي من طلوع الشــمس إلى 
غروبهــا، وعلى ذلك فيكون الرمي قبــل الزوال صحيحًا على رأيهم 
هذا، وفي الأخذ بهذا الرأي تيســير على الحجاج، وإن كان الأحوط 

الرمي بعد الزوال.
ر الرمي عن غروب شــمس اليوم الأخير من أيام التشــريق  فإذا أخَّ

فات وقت الرمي.
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∫qO−F²�« œ«—√ sL� dHM�«Ë w�d�« X�Ë
لا خلاف بين الفقهاء حول جواز التعجيل، ويعني ذلك الاقتصار 
على رمي الجمار أول وثاني أيام التشــريق بعد رمي جمرة العقبة في 

يوم النحر، و ذلك لقوله -عز وجل-: 
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  # ثن" 

. / 0 1 2 3 4 5 6 ثم 
(البقرة: ٢٠٣)،
 والصحيــح أن التعجيل لا يُشــترط فيه كــون الحاج من غير أهل 
فر منها لعموم الإذن وعدم تعلقه بشرط أو تخصيصه  مكة أو يريد السَّ
بقوم، فإن أراد التعجيل رمى من بعد الزوال من اليوم الثاني كما فعل 
في اليــوم الأول عند المالكيّة والشــافعيّة والحنابلة في رواية(٥٢٩)، 

وينصرف بعد الزوال وقبل غروب الشمس.
ويجــوز له عند الحنفيّــة والحنابلة في روايــة(٥٣٠): أن يرمي قبل 

الزوال من اليوم الثاني، ولا ينصرف إلا بعد الزوال.
ويــرى طاووس(٥٣١): أنه يجوز لــه الرمي والانصراف قبل الزوال 
أيضًا، فإن بقي إلى غروب شــمس اليــوم الثاني لزمه الرمي في اليوم 

الثالث؛ لأنه لم يتعجل في اليومين(٥٣٢).
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ولا يلزمــه الرمي عند أبي حنيفة ما لم يبق بمنى حتى طلوع فجر 
اليوم الثالث، فإن طلع فجرُ اليوم الثالث لزمه أن يرمي.

ومــا ذهب إليه طــاووس من جواز الرمي والانصــراف قبل الزوال 
فــي اليوم الثاني، وكذا ما ذهب إليه أبــو حنيفة من عدم لزوم الرمي 
فــي اليوم الثالث إلا بالبقاء إلى طلوع فجر اليوم الثالث أيســر، فقد 
ينوي الحاج التعجيل في يومين ولا يتمكن من الخروج من منى قبل 
غروب الشمس لشــدة الزحام لا ســيما الضعفة والنساء والأطفال، 
وفــي إلزامــه بالرمي لغروب شــمس اليــوم الثاني عليــه بمنى حرجٌ 

شديدٌ.
∫vM� ÂU¹√ w� XO³L�« 

يــرى الحنفيّة وبعــض الشــافعيّة والحنابلــة في روايــة(٥٣٣): أن 
المبيت في أيام التشــريق بمنى سُــنة وليس بواجب، بل الواجب هو 
الرمي، فمَن أقام بمكة وحضر في كل يوم من أيام الرمي بعد الزوال 

فرمى فلا شيء عليه وترك السنة.
واســتدلوا على أن المبيت سُــنَّة بما رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم «رجع بعد 

أن أفاض يوم النحر فمكث بها ليالي أيام التشريق»(٥٣٤).
أما عدم الوجوب فاستدلوا عليه بما رُوي أن العباس استأذن رسول 
االله صلى الله عليه وسلم في عدم المبيت بمنى لسقايته «فرخص له»(٥٣٥)، وبما رُوي 
عــن ابن عباس قــال: «إذا رميت الجمــرة فبِت حيث شِــئت»(٥٣٦)؛ 
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ولأنــه تحلل من إحرامه فلا يلزمه المبيت بمكان بذاته كما بعد أيام 
الرمي(٥٣٧).

ويــرى المالكيّة وبعض الشــافعيّة والحنابلة فــي رواية(٥٣٨): أن 
المبيت أيام التشريق واجب.

واســتدلوا على ذلك بما رُوي عن ابن عباس أنه قال: «لم يرخص 
النبــي لأحد يبيــت بمكة إلا العباس»(٥٣٩)، وبمــا رُوي عنه أيضًا أنه 

قال: «لا يبيتن أحد وراء العقبة من مِنى ليلا»(٥٤٠).
  ∫sONłË s� g�UM¹Ë

الأول: أن العِبــرة فــي الوجــوب بمــا يثبت عن النبــي صلى الله عليه وسلم، ولا 
يجــب بإيجاب غيــره، وليس في الثابت عن النبــي صلى الله عليه وسلم ما يدل على 
الوجــوب واقتصــار إذنه على العبــاس -رضي االله عنــه- لا يدل على 
وجوب المبيت، بل يدل على عدم وجوبه؛ لأنه لو كان واجبًا ما أذن 
لــه، ولا يعكر ذلك إذنه صلى الله عليه وسلم في دفع الضعفة من المزدلفة، حيث إن 
المبيت بها عند مَن يشــترطونه يتحقق ولو بوقت يسير، وقد تحقق 

في حقهم لبقائهم إلى منتصف الليل بالمزدلفة.
الثانــي: المــروي عن ابن عباس –رضــي االله عنهما- على فرض 
التســليم بأنــه يصلح للدلالة على الوجوب، فــلا يدل على الوجوب 
هنــا؛ إذ المــروي عنه بعضُه يعــارض بعضًا، حيــث رُوي عنه المنع 
مــن المبيــت خــارج مِنى كما رُوي عنــه الإذن بذلك كمــا ظهر عند 
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ذكر اســتلال الفريقين، فيُحمل النهي عــن المبيت خارج مِنى على 
الكراهيــة واســتحباب المبيــت، وإذنــه علــى الجواز مــع الكراهة 

لمخالفة السنة جمعًا بين المروي عنه.
∫`Ołd²�«

الراجح هو ما ذهب إليه الحنفيّة ومَن وافقهم القول بعدم وجوب 
اج، حيث  المبيت بمنى أيام التشريق، لما فيه من التيسير على الحجَّ
لــم تقطع الأدلة بوجوب المبيت، وقد يشــق على كثير من الحجاج 
المبيت بها لا ســيما في عصرنا مع كثرة عــدد الحجاج وضيق مِنى 
مما يوقع الناس في حرجٍ شــديدٍ، والمشقة تجلب التيسير فيما قام 
عليــه الدليــل، فأولى من ذلك اختيار التيســير فيما لــم يقم الدليل 
علــى وجوبه بل قام علــى عدمه وهو المبيت بمنى. وعلى ذلك فمَن 

استطاعه فهو أولى للسنة، ومَن تركه أو بعضه فلا شيء عليه.
∫w�d�« w� WÐUOM�« 

تجــوز النيابــة في رمي الجمار عــن المريض والطفــل والمرأة إن 
خشــيت الزحام فيرمي عن نفســه وعمــن أنابه، وقد ذكــر الحنفيّة 
أن المــرأة لــو تركت الوقــوف بالمزدلفة من أجل الزحــام أو تركت 
الرمي من أجل الزحام أيضا لا يلزمها شيء من غير أن يوجبوا عليها 

الإنابة(٥٤١).
∫—UL−�« w�— „dð s Ó� rJ ÔŠ 

 في الواجب بترك الرمي خلاف بين الفقهاء:
فيــرى الإمام أبو حنيفة(٥٤٢): أن مَن ترك رمي جمرة العقبة فعليه 
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دم، ومَــن تــرك غيرهــا فعليه لكل جمــرة إطعام مســكين، فإن ترك 
الجميع فعليه دمٌ.

ويــرى المالكيّة(٥٤٣): أن مَن تــرك جمرةً أو أكثر أو ترك الجميع 
فعليه دم.

ويرى الشــافعيّة(٥٤٤): أنــه يلزم بترك حصاة مُدٌّ مِــن طعامٍ، وفي 
ان، وفي الثلاث دمٌ. حصاتين مُدَّ

ويرى الحنابلة(٥٤٥): أن نقص الحصى واحدة أو اثنتان لا أكثر لا 
شــيء فيه، ورُوي عن أحمد أن عدد السبع شَرطٌ ولا يجوز أن ينقص 

منه شيئًا.
ويــرى الثوري(٥٤٦): أنه يلــزم في كل حصاة مُدٌّ إلى الرابعة فيلزم 

بتركها دمٌ.
ويــرى بعض التابعين(٥٤٧): أن تــرك الحصاة الواحدة لا يجب به 

شيء. 
واســتدلوا علــى ذلك بما رُوي عن ســعد بن أبي وقــاص أنه قال: 
«خرجنا مع رســول االله صلى الله عليه وسلم في حجته، فبعضنا يقول:  رميت بسبع، 

وبعضنا يقول رميت بست، فلم يعب بعضنا على بعض»(٥٤٨).
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المطلــب الخامــس: تقديــم طــواف ا�فاضة على 
رمي جمرة العقبة الكبرى:

حــام أن يتوجهوا من  اج نظرًا للخــوف من الزِّ اعتــاد بعــض الحُجَّ
المزدلفة إلى البيت الحرام مباشــرةً، وأداء طواف الإفاضة ثم العودة 
إلى مِنى لرمي جمرة العقبة، وهو جائز لا شيء فيه، فيجوز بدايةً من 
منتصف ليلة النحر أداء طواف الإفاضة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مســلم 
عن عبد االله بن عمرو بن العاص، قال: وقف رسول االله صلى الله عليه وسلم في حجة 
الوداع، بمنى، للناس يســألونه، فجاء رجلٌ فقال: يا رســول االله، لم 
أشــعر، فحلقت قبل أن أنحر، فقال: «اذبح ولا حرج» ثم جاءه رجلٌ 
آخر، فقال: يا رسول االله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: «ارم 
ر، إلا  م ولا أُخِّ ولا حرج» قال: فما سُــئِل رسول االله صلى الله عليه وسلم عن شــيءٍ قُدِّ

قال: «افعل ولا حرج»(٥٤٩).
∫w�d�« lLł

اج من دخول مِنــى بعد طواف الإفاضة  قــد لا يتمكــن بعض الحُجَّ
يوم النحر أو بعده بسبب الزحام الشديد فيفوتهم بعض الرمي، فإذا 
ــن من دخول مِنى في أحد أيام التشــريق فإنه يرمي ما فاته، ولو  تمكَّ
كان في آخر يوم، ولا شــيء عليه، وقد يكون منها رمي جمرة العقبة 

الكبرى لمن يقدم طواف الإفاضة عليه.
المطلب السادس: ذبح الهدي:

إذا فــرغ الحــاج مِن رمي جمــرة العقبة يوم النحــر لا يقف عندها 
بــل ينصرف، فإن كان معه هَــدْي واجب كما لو كان مُتمتعًا أو قارنًا 
بيــن الحج والعمرة أو مســنونًا كما لــو أراد أن يضحي نحره إن كان 
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من الإبل، وذبحه إن كان من البقر أو الغنم، والأفضل أن يتولى ذلك 
بنفسه إن كان يُحسنه، ويجوز أن يُوكِل به غيره(٥٥٠).

وذلــك لمــا رُوي في حديث جابــر –رضي االله عنهمــا- في صفة 
حــج النبي صلى الله عليه وسلم «أنه رمى من بطن الوادي، ثــم انصرف إلى المنحر، 
ا فنحر ما غبر، وأشــركه في  فنحر ثلاثا وســتين بدنة، ثم أعطى عليًّ

هديه»(٥٥١).
ومن الوكالة في ذبح الهدي ما يفعله كثير من الحجاج في عصرنا 
مــن دفع ثمن الهــدي إلى جهات معروفة مأمونة تقــوم هي بعد ذلك 
بالذبح أو النحر عن الحاج في الوقت المحدد لذلك وإن كان الحاج 
يدفــع الثمــن قبل الوقت، وليــس في ذلك تقديم للهــدي عن وقته، 
بل ما تقدم هو الدفع وهو بمثابة الشــراء للهدي، وبدهي أن الشــراء 
جائــز قبل الوجوب كما في الأضحية، أمــا الذبح فلا يكون قبل يوم 
ا في عصرنا  النحر، وهو ما تفعله تلك الجهات، وهو أمر حســنٌ جدًّ
ر أو اســتحالة ســوق الهــدي، وكذا فإن  مع كثرة عدد الحجاج وتعذُّ
هــذه الجهات تقوم بصيانــة البيئة عن التلوث حيــث تذبح أو تنحر 
فــي الأماكن المخصصة لذلك مما يســهل التخلــص من المخلفات 
حتى لا تــؤذي الحجاج بما تجلبه من الروائــح الكريهة والأمراض، 
يُضاف إلى ذلك الاســتفادة من لحوم ما يُذبح أو ينحر بإرســالها إلى 
فقراء المسلمين ولو من غير الحجاج في بلادهم فهو أفضل من أكل 
القليــل وطرح الكثير في العراء لا ينتفع بــه أحد بل يضر، فإن كان 
الهــدي واجبًــا وعجز عنه فالواجــب بدله وهو الصيام لعشــرة أيام؛ 
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ثلاثة منها في الحج أو الإطعام لعشرة مساكين لقوله -عز وجل-: 
 Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ ÔÓ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ëثن
íì ë ê é è ç æ å äã â á àß Þ Ýثم 
(البقرة: ١٩٦).

المطلب السابع: الحلق أو التقصير:
المراد بالحلق أو التقصير إزالة شــعر الرأس أو تقصيره في الحج 

أو العمرة في وقته.
∫dOBI²�« Ë√ oK×�« rJŠ 

لا خِلاف بين الفقهاء على أن الحلق أفضل من التقصير؛ لما رُوِي 
عن أبي هريرة:  قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: «اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: 
يا رســول االله، وللمقصرين؟ قال: اللهــم اغفر للمحلقين، قالوا: يا 
رسول االله، وللمقصرين؟ قالها ثلاثا، قال: وللمقصرين»(٥٥٢)، ولِمَا 
رُوي عــن أنسٍ أن رســول االله صلى الله عليه وسلم «أتى منى، فأتــى الجمرة، فرماها، 
ثــم أتى منزله بمنــى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشــار إلى جانبه 
الأيمــن، ثم الأيســر، ثم جعل يعطيه النــاس»(٥٥٣)، فإن كان متمتعًا 
فتقصيــره للتحلل مــن العمرة أفضل من حلقــه ليبقي الحلق للحج، 
كمــا لا خلاف بين الفقهاء على أن المرأة لا يشــرع في حقها الحلق 
بــل التقصير للتحلل من العمــرة أو الحج(٥٥٤)، ويختلفون في حكم 

الحلق أو التقصير.
حيــث يــرى الحنفيّة والشــافعيّة فــي قــول مرجــوح والمالكيّة 
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والحنابلــة(٥٥٥): أن الحلــق أو التقصيــر واجب مــن واجبات الحج 
والعمرة إذا تُرِك جُبِر بدمٍ ولا يفسد بتركه الحج.

واستدلوا على وجوبه بقوله -عز وجل-: 
 £  ¢  ¡ ے   ~  } ثن| 
(الحج: ٢٩). ¤ ثم (٥٥٦) 
ــنَّة بمــا ســبق ذكره مــن قول النبــي صلى الله عليه وسلم فــي الحلق أو  ومــن السُّ

التقصير، وفعله.
ويــرى الشــافعيّة في القــول الأصــح عندهــم(٥٥٧): أن الحلق أو 
التقصيــر ركــن من أركان الحج والعمرة يفســد الحــج وكذا العمرة 
بتركــه؛ لأنه نُسُــك على المشــهور يُؤجَر على فعلــه بدليل تفضيل 
الحلــق علــى التقصيــر، والتفضيل إنمــا يكون في العبــادات لا في 

المُباحات.
ويرى الحنابلة في رواية(٥٥٨): أن الحلق أو التقصير سنة لا يجب 

بتركه شيء، ويحصل الحل بدونه.
واســتدلوا على ذلــك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحــلال من العمرة قبل 
الحلــق أو التقصيــر، فقــد رُوِي عن أبي موســى، قــال:  قَدِمت على 
رسول االله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء فقال لي: «أحججت؟». قلت: لبيك بإهلال 
كإهلال رســول االله صلى الله عليه وسلم. قال: «طــف بالبيت، وبالصفا والمروة، ثم 
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حــل»(٥٥٩): وبمــا رُوي عن ابن عمر –رضي االله عنهمـــا- قال: أَهَلَّ 
النبي صلى الله عليه وسلم هــو وأصحابه بالحَج وليس مع أحد منهم هَدي غير النبي 
صلى الله عليه وسلم «..فأمــر النبــي صلى الله عليه وسلم أصحابــه أن يجعلوهــا عُمــرةً ويطوفوا ثم 

يقصروا ويحلوا إلا مَن كان معه الهدي»(٥٦٠).
ووجــه الدلالة: أنه قد تبيَّن من هذه الأحاديث وغيرها أن التحلل 

لا يتوقف على الحلق أو التقصير.
ونوقش: بأنه مُعارَضٌ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره به، فقد رُوي عن ابن 
عمــر -رضــي االله عنــه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَن لــم يكن معه هدي، 
فليطُــف بالبيت، وبين الصفــا والمروة، وليقصــر، وليحل»(٥٦١)، 

فيكون عدم ذكره هنا للعلم به(٥٦٢).
والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الحلق أو التقصير من 

واجبات كل من الحج أو العمرة وليس من أركانهما لما استدلوا به.
∫dOBI²�« Ë√ oK×�« X�Ë 

وقــت الحلــق أو التقصيــر للمعتمر بعــد الفراغ من الســعي بعد 
الطواف. أما وقته بالنســبة للحاج فأوله يوم النحر، ويمتد وقته إلى 
ر في  آخر أيام التشريق، ولا يقتصر على يوم النحر، فمَن حلق أو قصَّ
أيام التشريق فلا شيء عليه، ومَن لم يحلِق حتى انتهت أيام التشريق 
وحلــق بعدها فيرى الإمام أبو حنيفة وبعــض المالكيّة والحنابلة في 

رواية(٥٦٣): أن عليه الحلق ودمًا، لفوات وقت الحلق.
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ويرى أبو يوسف وجمهور الفقهاء(٥٦٤): أنه لا يلزمه غير الحلق، 
وإن تأخر زمان حلقه أو تقصيره فمتى فعل سقط عنه الواجب.

ــنَّة أن يكــون الحلق أو التقصير يــوم النحر بعد رمي جمرة   والسُّ
م الحلق أو التقصير على  العقبة والذبح وقبل طواف الإفاضة. فإن قدَّ
م الطواف علــى الجميع فلا شــيء عليه عند  الذبــح أو الرمــي أو قــدَّ
الجمهــور(٥٦٥)؛ لمــا رُوي عن عبد االله بن عمر -رضــي االله عنه- أن 
ة الوداع بمنى، فجعلوا يســألونه فقال  رســول االله صلى الله عليه وسلم «وقف في حَجَّ
رجل: لم أشــعر فحلقت قبل أن أذبح. فقــال: اذبح ولا حرج. فجاء 
آخــر فقال:  لم أشــعر فنحرت قبل أن أرمي قــال: ارم ولا حرج. فما 
ر إلا قال:  افعل ولا حرج(٥٦٦)»، وروي عن  م أو أُخِّ سُــئِل عن شيء قُدِّ
ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُســأل يوم منى فيقول لا حرج، فســأله 
رجل فقال: إني حلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج. قال: إني 

أمسيت ولم أرم؟ قال ارم ولا حرج»(٥٦٧).
وأوجــب المالكيّة(٥٦٨): تقديم الرمي على الحلق والإفاضة، فإن 

قدم أحدهما على الرمي لزمه دم.
∫`Ołd²�«

في الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخفيف ينبغي العلم به، وتعليمه الحجاج 
فــي عصرنا حتى لا يصــرّوا جميعًا على الترتيب بيــن هذه الأفعال، 
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حام  مما يوقع الناس في حرجٍ شــديدٍ، وربما إلى الموت من شــدة الزِّ
وخصوصًا عند رمي الجمار، فلا يكاد يمر عام إلا ويموت الكثيرون 
عندهــا لإصرار معظم الحجــاج على الرمي في وقــت الأفضلية دون 
غيــره من أوقــات الإباحة وعلى الترتيب بيــن الرمي والذبح والحلق 
والتقصيــر فــي يوم النحر، وإذا كان رســول االله صلى الله عليه وسلم قــد نفى الحرج 
اج في عصرنا،  ر من صحابته وعددهم لا يقارن بالحجَّ م أو أخَّ ن قدَّ عمَّ
ر شيئًا  م أو أخَّ ن قدَّ اج عصرنا أولى، بل أعتقد أن نفي الحرج عمَّ فحجَّ
مــن أعمــال يوم النحر من صحابة الرســول صلى الله عليه وسلم، كان من أجلنا لعلم 

النبي صلى الله عليه وسلم بما سيكون عليه الحال في عصرنا وما يليه من عصور.
∫dOBI²�« Ë√ oK×�« —«bI� 

لا خلاف بين الفقهاء أن حلق الشــعر يتحقق بإزالته بالموسي أو 
اســتخدام مادة مزيلة للشــعر ونحو ذلك، والأصلــع يتحقق في حقه 
بإمرار الموســي على رأســه على سبيل الاســتحباب عند الجمهور، 
وعلى ســبيل الوجوب عنــد الحنفيّة(٥٦٩)، والحلق مشــروع في حق 
الرجــال فقط. والتقصير الأخذ من شــعر الرأس مــن الرجل والمرأة 

على السواء. وفي المقدار الذي يتحققان به خلاف بين الفقهاء.
فعنــد الحنفيّة(٥٧٠): يتحقق الحلق بإزالــة ربع الرأس، والتقصير 
يتحقــق بأخذ مقدار الأنملــة وأكثر قليلا ليحقق مــن أخذها كاملةً، 

ويكون ذلك من رءوس شعر ربع الرأس من الرجل والمرأة..
فالمالكيّة(٥٧١): يتحقق الحلق عندهم بأخذ جميع شــعر الرأس. 
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أمــا التقصيــر عندهم في حق الرجل بأن يأخذ مــن قرب أصل جميع 
الشــعر –أي مجمله- وليس كل شــعرة، فإن اقتصــر على الأخذ من 
أطراف الشــعر وأجزائه أخطأ. أما المــرأة فالتقصير في حقها يكون 
بأخذها من جميع شــعرها مقــدار الأنملة أو أكثر قليلا أو أقل قليلا. 
وقريب من مذهــب المالكيّة مذهب الحنابلــة(٥٧٢)، إلا إنهم قالوا: 
الرجل كالمرأة يقصر من جميع الرأس مقدار الأنملة، وبينهم خلاف 

في ذلك.
أما الشــافعيّة(٥٧٣): فالحلق يتحقق عندهم بحلق ثلاث شعرات، 
وكذا التقصير يتحقق بتقصير ثلاث شعرات من رأس الرجل والمرأة 

على السواء، ويستحب ألا يقل التقصير عن مقدار الأنملة.
واختــلاف الفقهاء حول القدر الذي يتحقق به الحلق أو التقصير 
يشــبه اختلافهم في القدر الذي يتحقق به مســح الــرأس في الوضوء 
ومتفرع عنه. والخروج من الخلاف عند الجميع مُستحب، وهو هنا 
بــأن يكون الحلق لجميع الرأس لفعله صلى الله عليه وسلم، وكذا التقصير ينبغي أن 
يكــون من جميع الرأس وهو متيســر حتى في حق المرأة كما وصفه 
الإمام أحمد بن حنبل حيث ســئل عن المرأة تقصر من كل رأســها؟ 
قال نعم، تجمع شعرها إلى مقدم رأسها، ثم تأخذ من أطراف شعرها 
قدر الأنملة(٥٧٤). فإن ترخص الرجل في الحلق فاقتصر على ما ذهب 
إليــه الشــافعيّة فحلق ولو ثلاث شــعرات فلا بــأس، وإن ترخصا في 

التقصير فقصرا ثلاث شعرات فكذلك.
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∫dOBI²�« Ë√ oK×�« vKŽ Vðd²¹ U� 
إذا حلــق أو قصر يحلل المحرم من إحرامه كليةً إن كان معتمرًا، 
فيحــل له ما حرم عليه بالإحــرام، ويتحلل به التحلل الأصغر إن كان 
محرمــا بالحج، فيحل لــه كل ما حرم عليه بالإحــرام من المباحات 
الســابق ذكرها تفصيلا إلا النســاء، فلا يجوز له مما حرم عليه منها 

شيءٌ بإجماع الفقهاء(٥٧٥).
وقال جمهور الحنفيّة وهو مروي عن عمر بن الخطاب -رضي االله 

عنه- إلا النساء والطيب(٥٧٦).
 وقال المالكيّة والشــافعيّة في قول(٥٧٧): إلا النســاء، والطيب، 
والصيــد. وهذه الأمور المســتثناة تبقى محظــورة عليه حتى يطوف 

بالبيت ويسعى فيحل التحلل الأكبر.
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الفصل الثالث

أداء الحج والعمرة
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المبحث الأول: كيفيّة أداء الحج والعمرة
ســبق القول أن الحج ثلاثة أنواع: الإفــراد، القران، التمتع. وأن 
الفقهاء يختلفون حول أفضــل الإحرام بنوع من هذه الأنواع، ونُبين 

هنا كيفية أداء كل نوع من هذه الأنواع.
المطلب ا/ول: كيفيّة حج ا�فراد:

إذا أحــرم الحــاج بالحج وحده فإنه يغتســل أو يتوضــأ للإحرام، 
والغُســل أفضل من الوضوء حتى للحائض والنفســاء، ثم يلبس إزارًا 
ورداءً جديديــن أو غســيلين، ويتطيب إن شــاء، ثــم يصلي ركعتين 
ليحــرم بعدهمــا أو صلــى مكتوبة وأحــرم بعدها، ثم يقــول: اللهم 
إنــي أريد الحج فيســره لــي وتقبله مني فإن حبســتني فمحلي حيث 
حبســتني، ثم يُلبــي عقب صلاته، ناويًــا الحج، ويكثر مــن التلبية 
عقــب الصلوات، وكلما صعد مرتفعًا أو هبــط، وكلما لقي صحبًا، 
وفارقه، فإذا أحرم بالحج من الميقات فقد حرم عليه بعض المباحات 
قبل الإحرام كالطيب والنساء وملابس الحل، والصيد، وقص الشعر 
أو حلقــه، وغيــر ذلك مما ســبق بيانه في محظــورات الإحرام حتى 
يتحلل من إحرامه. ولا بأس باغتساله أثناء إحرامه، ويستظل بالبيت 
والشجر والمظلة، ويشد على وسطه ما يحمل من نقوده وأوراقه ولو 
كان به خيط، ويلبس الســاعة، والنظــارة إن أراد، ويقتل الهوام وما 
يؤذيه في بدنه. فإذا دخل مكة وشــاهد المســجد الحرام كبَّر وهلَّل 
ودعــا بما شــاء؛ فإنه موضــعٌ يُرجى فيه الإجابة، ثم دخل المســجد 
الحرام من باب الســلام خاشــعًا متواضعًا، ثم يطــوف طواف القدوم 
تحيةً للبيت مبتدئًا طوافه من الحجر الأســود مُســتقبلا له، ويجعله 
عن يســاره ومنتهيًا إليه بعد سبعة أشــواط يستلم في كل شوط منها 
الركن اليماني، ثم يصلي ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم أو حيث 
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تيسر له من المسجد. ثم يستلم الحجر الأسود من جديد بعد ركعتي 
ا فليس عليه طواف للقدوم، وكذا إن كان من  الطواف، فإن كان مكيًّ

غير أهل مكة وتوجه إلى عرفات مباشرة سقط عنه طواف القدوم.
ثم يخرج إلى المســعى من باب الصفا، ويصعد عليه ثم يستقبل 

البيت ويقرأ:
 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  Uثن

n m l k j i h g f e d c ثم 
(البقرة: ١٥٨)،
 ويدعو بالمأثور من الدعاء أو غيره بما شاء من أمور الدنيا ما لم 
يكــن بإثم أو قطيعة رحــم، ويتجنب ما يفعله بعض الناس من الدعاء 
على بعض الخصوم، فإن الموضع موضع التســامح والإقبال على االله 

وترك الخصومة، وغيرها من أمور الدنيا.
فإذا انتهى من ســعيه فقد ســعى لحجه ولم يكن عليه ســعي بعد 
طــواف الإفاضــة. ثم يقيم بمكة على إحرامه يطوف بالبيت ما شــاء 
مــن الطواف تطوعًا من غيــر وجوب، ويُكثر من الصلاة بالمســجد 
الحــرام ومكثــرًا من الدعــاء، ومتجنبًا للرفث والفســوق والجدال، 
فإذا كان يوم الســابع من ذي الحجة خرج إلى منى استحبابًا من غير 
وجوب فيبيت فيها، ويصلي فيها خمس صلوات هي الظهر والعصر 

والمغرب والعشاء والصبح.
وفــي يوم التروية وهو اليــوم الثامن من ذي الحجة يتوجه من منى 
أو من مكة إن لم يكن خرج إلى منى في يوم السابع إلى عرفة فيصلي 
مع الإمام أو منفردًا الظهر والعصر جمع تقديم مع القصر، ثم يتوجه 
إلــى داخــل عرفة إن صلى بنمرة ولا يقف بمســجدها، فإن جزءًا من 
المســجد داخــل عرفة وآخــر خارجه، فإن وقف بــه فليتحر الوقوف 
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فيما هو من عرفة، والأولى الخروج إلى داخل عرفة مبتعدًا عن نمرة 
ووادي عرنــة لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ووصفه بأنه وادي الشــيطان(٥٧٨) 
فقال صلى الله عليه وسلم: «كل عرفة موقف، وارفعوا عن بطن عُرَنة»(٥٧٩)، ويفضل 
أن يقف بموقف الرسول صلى الله عليه وسلم بقرب الجبل عند الصخرات، ويجتهد 
في الدعاء، ويفضل أن يقف ولو قدرًا يسيرًا داخل وسيلته التي تقله 
ليقف راكبًا تأســيًا بفعله صلى الله عليه وسلم، وأي قــدر وقف بعرفة في الوقت وهو 
يوم التاسع من بعد الزوال إلى طلوع فجر يوم النحر أدرك به الوقوف، 

ولو كان نائمًا أو مغمى عليه، أو لا يعلم أنه بعرفة.
فإذا غربت الشــمس، دفع مــع الإمام والناس إلى المزدلفة ســالكًا 
الطريق التي بين الجبلين والمســماة بطريق المأزمين، ويســير ســيرًا 
عاديــا لا يســرع فيه ولا يزاحم، ويُســتحب أن ينــزل بقرب جبل قزح 
الذي قيل عنه أنه هو المشعر الحرام، والمزدلفة كلها موقف، ويصلي 
المغرب والعشاء جمع تأخير مع القصر للعشاء، ويلتقط سبعين حصاة 
من المزدلفة ليرمي بها الجمرات. فإذا طلع الفجر من يوم النحر صلى 
الفجر ثم أفاض مع الإمام والناس قبل طلوع الشــمس إلى مِنى، فإذا مر 
ببطن محسر وهو بين منى والمزدلفة أسرع في السير، فإذا وصل منى 
رمــى جمــرة العقبة الكبرى وهــي أبعد الجمرات من منــى وأقربها من 
جهة الحرم بســبع حصيات، ويُكبر مع كل حصاة، ويقطع التلبية مع 

أول حصاة، فإذا انتهى من الرمي انصرف ولا يقف عند الجمرة.
ويجوز له التوجه من المزدلفة إلى البيت الحرام مباشــرةً ليطوف 
طــواف الإفاضــة بعد منتصف ليلــة النحر، ثم يعود إلــى منى ليرمي 

جمرة العقبة الكبرى ولا حرج.

.125/2 ™FGóÑdG (578)
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ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، وبهذا يتحلل التحلل الأصغر، 
فيحل له كل شــيء إلا النســاء باتفاق، والطيب والصيد عند البعض 

على ما سبق بيانه تفصيلا.
ثم يأتي البيت الحرام في يوم النحر أو بعده بيوم أو يومين، فيطوف 
طواف الإفاضة وهو طواف الفرض. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن 
لم يكن ســعى بعد طواف القدوم، فإن كان ســعى بعد طواف القدوم 
فلا ســعي عليه، ثم يعود إلى منى ليبيت بها أيام التشريق فيرمي في 
اليوم الذي يلي يوم النحر من بعد الزوال، وكذا في اليومين بعده أو 
ل ورمى في يومين فقط بعد يوم النحر، ويرمي في كل  في يوم إن تعجَّ
يوم من أيام التشــريق الجمرات الثلاث مبتدئًــا بالصغرى وهي التي 
تلي مســجد الخيف وهي أقرب الجمــرات من جهة مِنى، ويكبر مع 
كل حصاة، ويقف بعدها ويدعو، ثم الوسطى ويقف بعدها ويدعو، 
ثم الكبرى ولا يقف بعدها؛ لأنه لا يرمي بعدها، فإذا أراد السفر من 
مكــة إلى بلده طاف بالبيت طواف الــوداع، ثم عاد إلى بلده وقد تم 

حجه.
المطلب الثاني: كيفيّة حج التمتع

التمتــع: هو الإحرام بالعمــرة من الميقات في أشــهُر الحج، ثم 
الإحرام بالحج من مكة يوم التروية.

والمتمتع إذا دخل مكة طاف للعمرة، وسعى، ثم يحلق أو يقصر 
ثــم يتحلل مــن عمرته فيحل ما حرم عليه بالإحــرام، ثم يبقى بمكة 
حلالا، حتى إذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة أحرم 
بالحــج من أي موضع بمكة، ويشــترط أن يحرم من الحرم كالمكي 
الذي يحرم بالحج مفردا، والأفضل أن يحرم قبل يوم التروية لما فيه 

من المسارعة إلى الطاعة وزيادة المشقة بطول فترة الإحرام.
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ثــم يتوجه إلى منى يــوم الثامن، أو يتوجه مباشــرة إلى عرفة يوم 
التاســع مــن ذي الحجة، ثــم يفعل كما يفعل المفــرد إلا إنه إذا كان 
يوم النحر لزمه أن يذبح دمًا لتمتعه، ولا يلزم ذلك المفرِد، كما أنه 
يســعى بعد طواف الإفاضة لحجه؛ لأنه لم يســع له قبل عرفة، وإنما 

سعى لعمرته.
المطلب الثالث: كيفيّة القِران:

القــارن هــو الذي يجمع في إحــرام واحد بين العمــرة والحج من 
الميقــات، أو يحرم بأحدهما من الميقات ثم يدخل عليه الآخر قبل 
أن يبــدأ الطواف للعمرة، فإذا بدأ الطواف للعمــرة فلا يجوز القِران 

عند الجمهور.
ويكــون عند الحنفيّة قارنًا أيضًــا إذا أحرم بالعمرة من الميقات، 
ثــم أحرم بالحــج قبل أن يطوف للعمرة أكثر أشــواط الطواف، وهي 
ثلاثــة وأكثر الرابــع. ويكره عنــد الحنفيّــة تقديم الإحــرام بالحج 
علــى العمرة، والقارن إذا دخل مكة طاف وســعى للعمرة ويرمل في 
الأشواط الثلاثة من الطواف، ثم يطوف طواف القدوم عند الحنفيّة، 
ثم يشــرع في أعمــال الحج كالمفــرد بما في ذلك طــواف الإفاضة 

والسعي بعده.
وعند جمهور الفقهاء: يكفيه طوافٌ واحدٌ وســعيٌ واحدٌ للعمرة 
والحــج، ولا يلزمــه الطواف والســعي للحج مرةً أخــرى لقوله صلى الله عليه وسلم 
لعائشــة –رضي االله عنها- حين قرنت بيــن الحج والعمرة: «يجزئ 
عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك»(٥٨٠)، ولما رُوي 
أن عمر -رضي االله عنه- قَدِم قارنًا فطاف بالبيت ســبعًا وســعى بين 

 .¬éjôîJ ≥Ñ°S (580)
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الصفا والمروة ثم قال: «هكذا فعل رسول االله»(٥٨١)، وقد سبق ذكر 
المسألة. 

والقارن يلزمه دمٌ كالمتمتع، والفرق بينهما أن القارن إذا فرغ من 
أعمال العمرة لا يحل من إحرامه، بل يبقى مُحرمًا حتى يهل بالحج، 
فــإذا فرغ من أعماله حل منهما معا. بخــلاف المتمتع، فإنه إذا فرغ 

من أعمال العمرة أحل من إحرامه، وأحرم مرة أخرى للحج.
المطلب الرابع: كيفيّة العمرة:

مَــن أراد العمــرة وحدهــا فــإن كان واردًا على مكة أحــرم بها من 
الميقــات الذي يحــرم منه بالحج، وإن كان بمكة خرج إلى الحل ثم 
أحــرم بها، ولا يلزمه أن يخرج إلى ميقات الآفاقي، بل من أي موضع 
مــن الحل أحــرم بها جاز، فإذا دخل الحرم طاف وســعى للعمرة، ثم 
ر ثم تحلَّل من عمرته، فــإذا أراد الخروج من مكة طاف  حلــق أو قصَّ
بالبيت طواف الوداع، ثم غادر إلى أهله. والمعتمر كالمفرد بالحج 
إلا إنــه لا وقوف عليــه بعرفة ولا المزدلفــة، ولا رمي للجمرات، بل 

أعماله كلها بعد الإحرام بالحرم.

.2965ºbQ -¿QÉ≤dG ±GƒW– ∂°SÉæŸG-¬LÉe øHG °S (581)
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المبحث الثاني: الإحصار
المطلب ا/ول: معنى ا�حصار، وما يتحقق به:

الإحصار في اللغة: المنع(٥٨٢).
وشرعا: منع المحرم من المضي في موجب الإحرام(٥٨٣).

∫—UBŠù« tÐ oI×²¹ U� 
يــرى الحنفيّــة، والحنابلة في روايــة(٥٨٤): أن الإحصــار يتحقق 

بالمنع من قبل العدو أو المرض، أو الحبس في دين أو غيره. 
واستدلوا على أن الإحصار يتحقق بالمنع مطلقًا بعموم قوله -عز 

وجل-: 
ثن§ ¨ © ª » ¬ ثم 

(البقرة: ١٩٦).
ووجه الدلالة: أن الآية أباحت التحلل بالهدي من عموم الإحصار 

وهو كما يكون بالعدو يكون بالعذر من مرض ونحوه.
ونوقــش: بأن ســبب نــزول هذه الآيــة يخصص عمومهــا، فإنها 
نزلــت فــي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حيــن أحصروا من العــدو بدليل قوله 

-عز وجل- بعد ذلك: 
ثنÔ Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ثم 

(البقرة: ١٩٦) 
والأمن إنما يكون من العدو(٥٨٥).

وأجيب عليه من وجهين:

.öüM – Üô©dG ¿É°ùd (582)

.194/5 »æ¨ŸG ,259/1 ó¡àéŸG ájGóH ,93/2 »bƒ°SódG á«°TÉM ,175/2™FGóÑdG (583)
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الأول: بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولفظُ الآية 
عام وليس فيه ما يدل على تخصيصه(٥٨٦).

الثانــي: مــا ذكره ابن رشــد حيث قال: «والأظهــر أن قوله -عز 
وجل-:  

ثنÔ Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ثم
(البقرة: ١٩٦)، 
أنــه في غيــر المُحصَر بل في التمتع الحقيقــي، فكأنه قال:  فإذا 
لــم تكونوا خائفين لكن تمتعتم بالعمرة إلى الحج فما استيســر من 

الهدي، ويدل عل هذا التأويل قوله -عز وجل:
 ثنì ë ê é è ç æ å ثم

(البقرة: ١٩٦)
وغيــره  الحــرام  المســجد  حاضــر  فيــه  يســتوي  والمُحصَــر 

بإجماع»(٥٨٧).
ويرى الشافعيّة والمالكيّة والحنابلة في المشهور(٥٨٨): أن سبب 

الإحصار هو المنع بعدوٍّ فقط.
فمَــن مُنِــع بعدوٍّ عن إتمام الحــج أو العمرة أُبِيح لــه التحلل. أما 
الممنــوع بنحو مرض أو حبس أو ضيــاع نفقة لا يكون مُحصَرًا، ولا 
يبــاح له التحلل، بل يبقى علــى إحرامه حتى يزول عذره، ثم يمضي 

في حجه أو عمرته.
واستدلوا على ذلك بقوله -عز وجل-:  

.175/2 ™FGóÑdG (586)

.261/1 ó¡àéŸG ájGóH (587)
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ثن§ ¨ © ª » ¬ ثم 
(البقرة: ١٩٦).
 ووجــه الدلالة: أن الآية نزلت في الرســول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حين 
أُحصِــروا من العدوِّ في الحديبية، فيكــون الإحصار هو الإحصار من 

العدو فقط، ولا يُقاس عليه غيره لعدم وجود ما يدل عليه.
ونوقش(٥٨٩) بما سبق وذكره الحنفيّة من أن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص الســبب، ولفــظ الآية عام فيدخل فيــه عموم المنع عن 

إتمام الحج أو العمرة بالمرض ونحوه. 
واستدلوا كذلك بما رُوي عن ابن عباس -رضي االله عنه- قال: «لا 

حصر إلا من عدو»(٥٩٠).
ويُناقــش: بــأن العبرة بما ثبت بالنص من القرآن أو الســنة، عند 
التعــارض مــع المروي عــن الصحابة، وقد اســتدل الحنفيّــة لرأيهم 
بالقــرآن الكريــم، فلا يُعارَض بالمــروي عن ابن عبــاس – رضي االله 

عنهما.
∫`ł«d�«

الراجــح هو ما ذهــب إليه الحنفيّة والحنابلة فــي رواية من القول 
بأن الإحصار يكون بكل ســبب يمنع المحرِم من المضي في موجب 
إحرامــه، وعدم اقتصاره على المنع من قِبَل العدو؛ لما اســتدلوا به، 
ولأن الممنوع بالمرض كالممنوع من العدو بجامع عدم التمكن من 

. إتمام النسك في كلٍّ

.175/2 ™FGóÑdG (589)
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المطلب الثاني: ما يترتب على ا�حصار:
يترتب على حصول الإحصار أمور هي:

أولا: التحلل من الإحرام(٥٩١):
إذا تحقــق الإحصار حــل للمحرم بالحــج أو العمــرة التحلل من 

إحرامه .لقولـه -عز وجل-:  
ثن§ ¨ © ª » ¬ ثم 

(البقرة: ١٩٦)،
 والمعنــى: فإن أُحصِرتم فأردتم التحلــل جاز لكم ذلك وعليكم 
ما استيســر مــن الهدي؛ لأن الإحصار في ذاتــه لا يُوجِب هديًا وإنما 

التحلل(٥٩٢).
ثانيــا: وجوب الهدي(٥٩٣)، وذلك للآية الشــريفة، فإنها نزلت 
فــي الرســول صلى الله عليه وسلم حيــن أُحصِر من قريــش هو وصحابته عــن البيت 
بالحديبيــة، وكان معتمــرًا، فنحــر صلى الله عليه وسلم ثــم حلق، وقــال لأصحابه: 

«قوموا فانحروا، ثم احلقوا»(٥٩٤).
ويــرى جمهــور المالكيّــة(٥٩٥): أن المُحصَر من العــدو لا يلزمه 

الهدي، فإن كان معه هدي تطوع به ذبحه في أي مكان استطاعه.
∫t×Ð– ÊUJ�Ë ÍbN�« Ÿu½ 

يــرى جمهــور الفقهــاء(٥٩٦): أن الهــدي الواجــب بالتحلل بعد 

.198/5 »æ¨ŸG (591)
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الإحصار هدي واحد ســواء أكان المُحصَر محرمًــا بالحج أو العمرة 
أم قارنًا بينهما، وتكفي فيه الشاة. 

∫ÍbN�« `Ð– ÊUJ� 
يرى الحنفيّــة(٥٩٧): أن القارن يلزمه هديــان؛ لأن القارن عندهم 
محــرم بإحرامين، ولذلــك لزمه عندهم لكلٍّ منهما طوافٌ وســعيٌ، 

ولم يكفه طوافٌ وسعيٌ واحدٌ خلافًا للجمهور.
ومــكان ذبح الهدي عند الحنفيّة هو الحرم، ولا يحل من إحرامه 
إلا بعــد الذبح، فإن لم يكن بالحرم أرســل بالهــدي أو بثمنه إلى مَن 
يذبــح عنه بالحــرم، وواعد مَــن يذبحه على موعد ذبحــه، فإذا جاء 

الموعد حل من إحرامه، ولا يحل قبل الموعد. 
واستدلوا على وجوب ذبح الهدي بالحرم بقوله -عز وجل-:  

ثن¯ ° ± μ ´ ³ ² ثم 
(البقرة: ١٩٦)،

 ومحل الهدي هو الحرم لقوله -عز وجل-:  
ثنL K J I H ثم 

(الحج: ٣٣).
ويرى جمهــور الفقهــاء(٥٩٨): أن مكان الذبح حيــث أُحصر ولا 

يشترط الحرم.
واســتدلوا علــى عدم وجوب الذبح بالحرم: بــأن النبي صلى الله عليه وسلم حين 
أُحصِر هو والصحابة ذبح بالحديبية، وأمر الصحابة بالذبح بها(٥٩٩).

.179/2 ™FGóÑdG (597)

.198/5 »æ¨ŸG (598)
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∫ÍbN�« sŽ e−Ž s Ó� rJŠ 
يرى الحنفيّة وأشــهب من المالكيّة والشافعيّة في قول(٦٠٠): أنه 

لا بديل عن الهدي لعدم وجود دليله من القرآن أو السنة.
واستدلوا على ذلك بقوله -عز وجل-: 

 äã â á àß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ ثن
íì ë ê é è ç æ å  ثم 

(البقرة: ١٩٦).
ويرى الشــافعيّة في الأصح عندهــم(٦٠١): أنه إن عجز عن الهدي 
م الشــاةُ بالنَّقد ثم يشتري به طعامًا ويُطعِمه،  انتقل إلى الإطعام فتُقوَّ
مت به الشاة  فإن عجز عن الإطعام صام عن كل مُدٍّ من الطعام الذي قُوِّ
يومًــا، ويحل من إحرامه بعد الذبح والحلــق أو التقصير، فإن انتقل 

إلى الصوم تحلل في الحال على الأظهر.
ويــرى الحنابلــة(٦٠٢): أن مَن عجز عن الهــدي انتقل إلى الصيام 
فيصوم ثلاثة أيام في الحج وســبعة بعد رجوعه إلى أهله، ولا يتحلل 

إلا بعد الذبح أو الصوم. 
∫tMŽ dBŠ√ U� dB×L�« ¡UC� ∫U¦�UŁ

ن   لا خــلاف بين الفقهاء أنــه إذا زال الإحصار عن المُحصَر فتمكَّ
من إتمام ما شــرع فيه بالإحرام فلا شيء عليه، وهذا بدهي؛ لأنه أتم 
ما أحرم به، فإن لم يزل الإحصار وتحلل منه قبل إتمام ما شــرع فيه 
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بالإحــرام وكان مــا أحرم به لازمًــا له كحج الفريضــة أو العمرة عند 
القائليــن بفرضيتهــا فإنه يلزمه قضــاء ما أُحصر عنه فــي قابلٍ؛ لأن 
اللــزوم بــاقٍ عليه، وهذا بدهي أيضا، فــإن كان ما أحرم به المحصر 

تطوعا. 
فيرى الحنفيّة(٦٠٣): أنه يلزمه قضاء ما فاته بالإحصار، ثم يعتمر 
عمــرةً للقضاء إن كان أُحصِر عن الحج، فــإذا كان أُحصِر عن عمرة 
قضاها فقط في أي وقت لوجوبها بالشروع، ولما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
يت عمرة  حيــن أُحصِر من العدو في الحديبية قضى من قابل، وسُــمِّ
القضاء، وإذا كان أحرم بالحج قضاه واعتمر لفواته. وإذا كان أحرم 
ا وعُمرةً للقِران الذي شــرع فيه ولم  ا وعمرتين، حجًّ قارنًا قضى حجًّ

يتمه، وعمرةً قضاءً لفوات الحج بعد الشروع فيه.
واستدلوا على وجوب القضاء لما فات بالإحصار مع عمرة للقضاء 
عنــد فوات الحج بأن مــا فاته لزمه أن يقضيه لوجوبه بالشــروع فيه 
وعــدم إتمامه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «مَن لــم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر 
فقــد فاته الحــج ولا يجزي عنــه إن جاء بعد طلــوع الفجر ويجعلها 

عمرة، وعليه الحج من قابل»(٦٠٤).
أما العمرة التي يفعلها مع قضاء الحج، فلِمَا رُوي عن ابن مسعود، 
وابــن عمر-رضي االله عنهما- أنهما قالا في المُحصَر بحجة: «يلزمه 
حجة وعمرة». ولأنه لو فاته الحج كمن لم يدرك الوقوف بعرفة ولم 
يكــن مُحصَرًا تحلل بعمرة ثــم قضى الحج من قابل. فكذا المُحصَر 

عن الحج يقضي الحج من قابل، ومعه عمرة(٦٠٥).
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ويرى جمهور الفقهــاء(٦٠٦): أن المُحصر إن أُحصِر عن تطوعٍ لا 
يلزمه قضاؤه، وســواء أكان المُحصَر محرمًــا بحج أو عمرة أو قارن 
بينهمــا. فــإن كان أُحصِــر عن فريضــة قضاها بالوجوب الســابق لا 

للفوات بالإحصار.
واســتدلوا علــى عــدم وجــوب القضــاء علــى المُحصَر فــي غير 
الفريضة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أُحصِر من المشركين في الحديبية وكان معه 
ألــف وأربع مئة، ولــم يعتمر معه في العام القابل أكثر من ســبع مئة، 
على أكثر تقدير ورد، ولم يُنقَل أنه أمر أحدًا ممن أُحصِر في الحديبية 
ممن لم يعتمر معه بالقضاء، ولو كان قضاء التطوع واجبًا لأمرهم به.

ومــا ذهب إليه جمهــور الفقهاء من القول بعــدم وجوب القضاء 
على المُحصَر إن كان تحلل بعد الإحصار من إحرام بتطوع، وســواء 
أكان الإحرام الذي تحلل منه بحج أو عمرة أو بهما معًا؛ لأن القضاء 
إنمــا يكون في المفروض لا فــي التطوع كمن أفطر في صوم التطوع 
لا يلزمه القضاء، ولِمَا اســتدل به الجمهــور من عدم قضاء كثير من 
الصحابة –رضي االله عنهم- لعمرة الحديبية حين أُحصِروا من العدو. 
 bMŽ p??�– ◊d??ý s?? ]L??Ž ¡U??C??I??�«Ë Âb???�« ◊u??I??Ý ∫U?? ÎF??Ð«—

∫t�«dŠ≈
ســبق القول بأن الاشتراط عند الإحرام ســنة، فمَن شرط التحلل 

متى حبسه حابس: 
فيــرى الحنفيّة والشــافعيّة في أصح الوجهين(٦٠٧): أن هذا الشــرط 
لا يفيد في سقوط الواجب عليه من الدم أو القضاء لقوله -عز وجل-: 

ثنμ ´ ³ ² ثم  (البقرة: ١٩٦)
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من غير تفريق بين مشــترط وغير مشترط، والواجب بالشرع لا 
يسقط بالشرط.

ويرى الشــافعيّة في الوجه الثاني والحنابلة(٦٠٨): أن مَن اشــترط 
عن إحرامه ســقط عنه الــدم الواجب عند التحلــل، وكذا القضاء إن 

كان ما أحرم به على سبيل التطوع.
قال ابن قدامة: «وإن شــرط في ابتداء إحرامه أن يحل متى مرض، 
أو ضاعــت نفقته، أو نفــدت أو نحوه، أو قال: إن حبســني حابس، 
فمحلي حيث حبســتني. فله الحل متى وجد ذلك ولا شــيء عليه لا 
هدي ولا قضاء ولا غيره، فإن للشرط تأثيرًا في العبادات، بدليل أنه 
لو قال: إن شــفى االله مريضي صُمتُ شــهرًا متتابعًــا أو متفرقًا، كان 
على ما شرطه. وإنما لم يلزمه الهدي والقضاء؛ لأنه إذا شرط شرطًا 
كان إحرامــه الــذي فعله إلى حين وجود الشــرط، فصــار بمنزلة مَن 

أكمل أفعال الحج..»(٦٠٩).
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المبحث الثالث: زيارة المدينة المنورة
تَبيَّن من خلال ما سبق أن أعمال الحج والعمرة كلها بعد الإحرام 
بمكة ما بين عرفة والحرم الشريف للحاج، وبالحرم فقط للمعتمر، 
وليــس من أعمالهما شــيء بالمدينة المنورة، ومــع ذلك فإنه يهرع 
إليهــا جل الحجيج ما لم يكن كلهم، ليــزوروا قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، 
ونبيــن مــن خلال هــذا المبحــث حُكم الزيــارة، وما يتعلــق بها من 

أحكام.
المطلــب ا/ول: حُكم زيارة المدينــة المنورة، وقبر 

المصطفى صلى الله عليه وسلم:
زيارة المدينة المنورة وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم سُنَّة وذلك لما يلي: 

حال إليها لقوله   أولا: أن بها أحد المســاجد الثلاثة التي تُشد الرِّ
صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد 

الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى»(٦١٠).
ثانيًــا: لفضل الصلاة في المســجد النبــوي، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: 
«صلاة في مســجدي هذا خير من ألف صلاة فيما ســواه إلا المسجد 

الحرام»(٦١١).
قــال رســول االله صلى الله عليه وسلم: «مَــن صلى في مســجدي أربعيــن صلاةً لا 
يفوتــه صلاة كُتِبــت له براءة من النــار ونجاة من العــذاب وبرئ من 

النفاق»(٦١٢).
أما زيارة قبره صلى الله عليه وسلم فلما أورده السيوطي من أقواله صلى الله عليه وسلم ومنها قوله 
ا على االله  صلى الله عليه وسلم: «مَــن جاءني زائرًا لم تنزعه حاجة إلا زيارتي، كان حقًّ
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-عز وجل- أن أكون له شــفيعًا يوم القيامة»، وقولهصلى الله عليه وسلم: «مَن زارني 
بعد موتي فكأنما زارني في حياتي» وقوله صلى الله عليه وسلم: «مَن زار قبري وجبت 

له شفاعتي»(٦١٣).
المطلب الثاني: آداب الزيارة وكيفيتها:

ينبغــي علــى قاصد المدينة المنــورة، أن يســتحضر مكانتها في 
قلبه، فيدخلها وعليه السكينة والوقار، وينوي التقرب إلى االله -عز 
وجل- بالســفر لزيارة مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم وقبره، كما يُستَحب له أن 
يُكثر في ســفره إلى المدينة المنورة من الصلاة على ســاكنها صلى الله عليه وسلم، 

وخصوصًا عند ظهور معالمها وأشجارها.
كما يُستحب له الاغتسال لدخولها، ولبس أفضل ثيابه وأنظفها.

ويقــول إذا عاين حِيطان المدينة المنــورة: اللهم هذا حرم نبيك 
فاجعله وِقايةً لي من النار، وأمانًا من العذاب وسوء الحساب.

فإذا عاين المســجد النبوي يقول كمن يعاين المســجد الحرام: 
اللهم هذا حرمك وأمنك، فحرمني على النار، وأمني من عذابك يوم 

تبعث عبادك، واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك.
ويقــدم رجلــه اليمنى فــي الدخــول، ويقصد الروضة الشــريفة، 
وهــي ما بين منبر النبــي صلى الله عليه وسلم وقبره، وقدرها ثلاثة وخمســون ذراعًا 
وشــبر. فيصلي بها إن أمكنه ذلك بغير إيذاء لغيره تحية المســجد، 
ويســتحب أن يجعل الدائرة التي في قِبلة المســجد بين عينيه، فهو 

موقف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته.
والصلاة وكذا كثرة الدعاء في الروضة المشــرفة مُســتَحب، وله 
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مزيد فضل لقولـه صلى الله عليه وسلم: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة» 
(حوضي)(٦١٤)، والروضة المشــرفة الآن لهــا حدودها المميزة لها 
عن بقية المســجد، بمخالفة ألوان أعمدتها، وسقف المسجد بها، 
وفراشها، فعلى الزائر أن يجتهد للظفر بالصلاة بها من غير أن يؤذي 
ن غيره، فلا يُطيل المقام بها  غيره، وعلى مَن صلى ودعا بها أن يُمكِّ
ز في صلاته  فيضيــق على غيره من الراغبيــن في الصلاة، ومَن تَجــوَّ
ودعائــه بهــا عند الزحام، مُؤثِــرًا غيره، كان أفضل ممن اســتقر بها 
فلازمها حتى ضاقت على غيره؛ لأن الروضة المشــرفة ذات مساحة 
جد صغيرة، لا تتسع لجموع الراغبين، فإذا صلى بالروضة المشرفة 
ودعا، أو بغيرها من أجزاء المسجد إن لم يتمكن من الروضة، توجه 
إلى حيث قبر المصطفى عن يســارها، فيســتدبر القبلة، ويســتقبل 
القبــر، ويقف ناظرًا إلى أســفل، خاشــعًا، فارغ القلب من شــواغل 
الدنيا، مســتحضرًا جلال موقفه بين يدي رســول االله صلى الله عليه وسلم، فإن وجد 
ن من غير تضييــق ولا مُزاحمة على غيره،  قلــة في الزائريــن، وتَمكَّ
وقــف أمــام قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: الســلام عليك يا رســول االله، 
الســلام عليك يا نبي االله، الســلام عليك يا خيرة االله، السلام عليك 
يــا خيرة خلــق االله، الســلام عليك يا حبيــب االله، الســلام عليك يا 
نذير، الســلام عليك يا بشير، السلام عليك يا طهر، السلام عليك 
يا نبي الأمة، الســلام عليك  يا أبا القاســم، الســلام عليك يا رسول 
رب العالميــن، الســلام عليك يا ســيد المرســلين وخاتــم النبيين، 
الســلام عليك يا خير الخلائق أجمعين، الســلام عليك يا قائد الغر 
المحجلين، السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وذرياتك 
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وأصحابك أجمعين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء وجميع عباد 
ا ورسولا  ا أفضل ما جزى نبيًّ االله الصالحين، جزاك االله يا رسول االله عنَّ
عــن أمتــه، وصلى عليــك كلما ذكرك ذاكــر، وغفل غافــل، أفضل 
وأكمــل وأطيب مــا صلى على أحد من الخلق أجمعين، أشــهد أن لا 
إله إلا االله وحده لا شــريك له، وأشهد أنك عبده ورسوله وخيرته من 
يت الأمانة، ونصحت الأمة،  خلقه، أشهد أنك قد بلَّغت الرسالة وأدَّ
وجاهدت في االله حق جهاده. اللهم وآته الوســيلة والفضيلة، وابعثه 
مقامًا محمودًا الذي وعدته، وآته نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون، 
فــإن كثــر الزحام ولم يتمكن من قول ما ســبق أو كان يتمكن ولكن 
يضيّق على غيره -اكتفى بالسلام على رسول االله صلى الله عليه وسلم فيقول: السلام 
عليك يا رســول االله، صلى االله عليك وسلم، ثم يتحرك جهة الشرق 
يق فيقول: الســلام عليك يا صفي رســول  دِّ بقدر ذراع حيث قبر الصِّ

االله صلى الله عليه وسلم وثانيه في الغار، جزاك االله عن أمة نبيه صلى الله عليه وسلم خيرًا.
ثم يتحرك جهة الشــرق قــدر ذراع آخر حيث ثانــي الخلفاء أمير 
المؤمنيــن عمر بن الخطاب -رضي االله عنه- فيقول: الســلام عليك 

يا عمر، أعز االله بك الإسلام، جزاك االله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرًا.
ثــم يتأخــر إلى الخلــف قليلا فيقول: الســلام عليكمــا يا ضجيعي 
رسول االله، ورفيقيه، ووزيريه، ومشيريه، والمعاونين له على القيام في 
الدين، القائمين بعده بمصالح المسلمين، جزاكما االله أحسن الجزاء.
ثــم يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فيقــول: اللهم إنك قُلتَ 

وقولك الحق: 
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ثن} 

¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ثم 
(النساء: ٦٤)، 
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وقد جئناك سامعين قولك، طائعين أمرك، مستشفعين بنبيك، 
ثن& ' ) ( * + , - . / 0 

1 2 3 4 5 6 7 ثم 
(الحشر: ١٠)، 

 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ثن© 
´ μ ¶ ¸ ثم 

(البقرة: ٢٠١)
ويدعو بما شاء ثم يختم بقوله -عز وجل-: 

 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ìثن
× Ú Ù Ø ثم 

(الصافات: ١٨٠ - ١٨٢).
وينبغــي لــه مدة إقامتــه بالمدينــة المنورة أن يحافــظ على صلاة 
الجماعة في الحرم النبوي الشريف، وكذا يكثر من الصلاة، والدعاء 

بالروضة المشرفة من غير أن يضيّق على غيره.
المطلب الثالث: زيارة مساجد المدينة المنورة:

ينبغــي أن يحــرص زائر المدينــة المنــورة على زيارة مســاجدها 
التاريخية ذات المنزلة الرفيعة في الإسلام وأهمها:

∫¡U³� b−�� 
س في الإسلام، وهو بالجنوب الغربي من المدينة  أول مسجد أُسِّ
المنورة، وكان رسول االله صلى الله عليه وسلم يذهب إليه راكبًا وماشيا يصلي ويدعو 

فيه بما شاء. وقال عنه: «صلاة في مسجد قباء كعمرة»(٦١٥).

 :-πLh õY- ¬dƒb Ò°ùØJ óæY– ÊÉãdG Aõ÷G- ÊƒHÉ°ü∏d Òãc øHG Ò°ùØJ öüàfl (615)

.(108 :áHƒàdG) (  @?  >  =  <)
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∫sO²K³I�« b−�� 
مســجد صغير في وادي العقيق شــمال غربي المدينــة المنورة، 
حولــت القبلة أثنــاء الصلاة فيه، فــكان بعضًا من الصــلاة إلى بيت 
المقــدس، والبعــض الآخر إلى الكعبة المشــرفة، وبه مــكان القبلة 

الأولى إلى الآن. 
∫`²H�« b−�� 

بالمــكان الذي كان به الخندق في الشــمال الغربــي من المدينة 
المنورة.

المطلب الرابع: زيارة ا/ماكن التاريخية:
ينبغي للزائر لمدينة رســول االله صلى الله عليه وسلم أن يــزور بعض الأماكن التي 
تمثل علامة بارزة في تاريخ الإســلام، كالأماكن التي شــهدت بعض 
الأحــداث المهمة، كمواقــع الغزوات، وغيرها، ومــن هذه الأماكن 

التاريخية.
 ∫—bÐ 

قريــة في الجنــوب الغربي من المدينة، على مســافة مئة وســت 
وخمسين كيلومتر (١٥٦كم) منها، وبها وقعت الغزوة المعروفة، 
والتي انتصر فيها المسلمون، في السابع عشر من رمضان في السنة 

الثانية من الهجرة.
 جبل أحد:

يقــع جبــل أُحُــد شــمال المدينــة المنــورة، علــى مســافة أربعة 
كيلومتــرات، ويبلــغ ارتفاعــه (١٢٠٠م) وطولــه (٦كــم) وبــه 
قبر ســيد الشــهداء حمزة –رضــي االله عنه- وعلى مقربــة منه مقابر 
الشــهداء مــن الصحابة، وفي زيــارة أُحُد موعظة بليغــة، ففوق زيارة 
مقابر الشــهداء مــن الصحابة الذين استشــهدوا بالغزوة التي وقعت 
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به، يأخذ المســلمون العبرة والعظة، حين يستذكرون أحداث تلك 
الغــزوة، فيقفون على تضحية الصحابة وشــجاعتهم، بعد أن ضرب 
سيد الخلق أروع الأمثلة في الشجاعة والإقدام، ويحذرون من مخالفة 

ا. أوامر قائدهم إذا ما قاتلوا عدوًّ
ولا ينبغــي أن ينظر إلى أحد وفي النفس شــيء منه -حيث كانت 
المعركة فيه على غير ما يحب المسلمون- فقد قال عنه سيد الخلق 

صلى الله عليه وسلم: «أُحُد جبل يحبنا ونحبه»(٦١٦).
∫lOI³�«

مقابر على بُعد أمتار من المســجد النبوي من جهة الشــرق، بها 
أكثر من عشــرة آلاف من الصحابة، ويقول الزائر للبقيع: «الســلام 
عليكــم دار قوم مؤمنين، وإنّا إن شــاء االله بكم لاحقون، اللهم اغفر 

لأهل بقيع الغرقد، اللهم اغفر لنا ولهم»(٦١٧). 

 429/1QƒÑ≤dG ôFGR ∫ƒ≤j Ée -..äƒŸGh ¢VôŸG QÉcPCG ÜÉàc– …hƒæ∏d ájhƒædG QÉcPC’G (616)
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الخاتمة
ار بيته الحرام  وبعــد هذه الرحلــة المباركة مع عباد الرحمــن وزُوَّ
حجاجًا ومعتمرين، أوجز أهم النتائج التي انتهى إليها البحث مُرتَّبةً 

حسب ورودها على صفحات الكتاب، وهي كثيرة منها ما يلي: 
 الحج فريضة على المستطيع في العمر مرة والعمرة تطوع.• 
اه مَن فُــرِض عليه صَحَّ •   وجــوب الحــج على التراخــي، فمتــى أدَّ

وينبغي المبادرة به.
 مَن مات ولم يحج مات عاصيًا وأَمْرُه إلى االله ولا يُقال بكفره. • 
 مِن شروط وجوب الحج الاستطاعة بالبدن، فمَن عجز ببدنه فلا • 

يلزمه أن يستنيب.
ــر له ذلك بنفسه بوجود القائد •   يجب الحج على الأعمى إن تيسَّ

والنفقة بخلاف المُقعَد.
 لا يُشــترط لخــروج المرأة إلى الحج أن تكــون بصحبة الزوج أو • 

المحرم، بــل تكفي الرفقة الآمنة، ولا يُشــترط لخروجها لحجة 
الإسلام إذن الزوج، وإنما يُستحب فقط.

 لا يجــوز تقديم الإحرام بالحج عن شــوال، ويجــوز الإحرام قبل • 
الميقات المكاني.

 مَن تجــاوز الميقات المكاني بغير إحرام، فإن كان لم ينو الحج • 
أو العمرة أحرم حيث هو إن أراد الحج أو العمرة ولا يلزمه العودة 
إلى الميقات، أما مَن أراد الحج قبل الميقات فإن عاد إليه وأحرم 
فلا شــيء عليه، وإن أحرم من بعده صــح حجه أو عمرته، وعليه 

دمٌ لجبر النقص.
 يجوز للرجال والنســاء قبل الإحرام تطييب الجسد دون الثياب • 

ولو بقي الأثر بعد الإحرام.



-١٨٥-

  يجوز للمُحرِم قتل ما يؤذيه في بدنه كالقمل والصبان وغيرهما، • 
ولا شيء عليه في ذلك.

  يُكره للمحرم الخطبة أثناء الإحرام، ويحرم عليه عقد النكاح.• 
 يُستَحب أن يبدأ السعي بالصفا وينتهي بالمروة ولا يجب ذلك، • 

فلو بدأ بالمروة وانتهى بالصفا صح السعي، وأساء لترك السنة، 
ولا يلزمه شيء.

  مَن دفع من عرفات قبل غروب شمس يوم عرفة صح حجه ولزمه • 
دمٌ.

 الوقــوف بالمزدلفة من واجبــات الحج يجبر تركه بدم ولا يبطل • 
الحج بتركه.

 يجوز تقديم الضعفة من النساء والأطفال والمسنين بعد منتصف • 
ليلــة النحر من المزدلفة لرمي جمــرة العقبة قبل الزحام، ويجوز 

لهؤلاء الرمي عند وصولهم إلى الجمرة وإن كان قبل الشروق.
 يُســن الرمي في أيام التشــريق بعد الزوال، فإن رمى قبله أو بعده • 

صح ولا شيء عليه.
ل في يومين فقط لا يلزمه أن يخرج من عرفة قبل غروب •   مَن عَجَّ

الشمس.
 المبيت أيام الرمي بمنى سُنَّة ولا يلزم بتركه شيء. • 
 تجوز النيابة في رمي الجمار للنســاء والصبيان ونحوهما ممن لا • 

يقوى على الزحام.
 مَــن تــرك رمي الجمار كُليةً صح حجه وعليــه دم واحد، وكذا لو • 

ترك جمرةً واحدة.
 الترتيب بين أفعال يوم النحر، الرمي ثم الذبح ثم الحلق أو التقصير • 

م أو أخر شيئًا منها فلا شيء عليه. ثم الطواف سُنَّة، فمَن قدَّ
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 يكفي القارن بين الحج والعمرة طواف وسعي واحد لهما معًا.• 
 المُحصَر عن إتمام الحج والعمرة يحل حيث أُحصِر، والمُحصر • 

بالمــرض كالمُحصَر بالعدو، ولا فرق، ويســقط الهدي الواجب 
على المُحصَر إن كان اشترط التحلل حيث أُحصِر عند إحرامه.

 زيارة المدينة المنورة والمعالم بها سُنَّة للحاج والمعتمر وغيرهما • 
ممن وُجِد بالبقاع المقدسة، وليست عملا من أعمالهما.

 ينبغي في عصرنا الأخذ بما يترتب عليه التيســير على الحجاج • 
والمعتمريــن متى قال بــه بعض الفقهاء المعتــد برأيهم كالرمي 
قبل الزوال، وعدم وجوب المبيت بمنى أيام الرمي، ونحو ذلك.

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين. 
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ثبت المراجع
 القرآن الكريم.• 
 الأذكار النووية للإمام النووي. ط الخامسة. دار ابن كثير.• 
 الأم للإمام الشافعي ت ٢٠٤هـ ط دار المعرفة ببيروت لبنان.• 
 بدائــع الصنائع لعلاء الدين الكاســاني ت٥٨٧ هـــ دار الكتاب • 

العربي بيروت ١٩٨٢م. 
 بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ت ٥٩٥هـ ط دار الفكر.• 
 البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ط. الكتاب الإسلامي • 

بالقاهرة.
 البحر الزخار لأحمد بن يحيى المرتضى ت٨٤٠هـ. ط مؤسســة • 

الرسالة ببيروت.
 تحفة الأحوذي شــرح جامع الترمذي لمحمد المباركفوري. دار • 

الحديث بدمشق.
 تهذيب سنن أبي داود لابن القيم. دار الحديث بدمشق.• 
 حاشــية الســندي على ســنن النســائي للســندي. دار الحديث • 

بدمشق.
 حاشــية الدســوقي على الشــرح الكبيــر لعرفة الدســوقي ط دار • 

الفكر.
 جامع البيان لابن جرير الطبري ط مصطفى الحلبي ١٩٥٤م.• 
 الدر المنثور في التفســير بالمأثور للإمام السيوطي دار الحديث • 

بدمشق.
 سنن أبي داود. لأبي داود ت٣٠٧هـ ط إحياء التراث العربي.• 
 ســنن ابن ماجه لعبــد االله القزويني ت ٢٧٥هـ: شــركة الطباعة • 

العربية ١٩٨٤م.
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 ســنن الترمــذي لأبي عيســى الترمــذي ت ٢٧٩هـــ: دار الفكر • 
١٩٨٦م.

 ســنن الدارمي لأبي محمد الدارمي ت٢٥٥هـ نشــر: دار الكتاب • 
العربي ١٩٨٧م.

 السنن الكبرى للإمام البيهقي ط دار المعرفة بيروت.• 
 ســنن النســائي لعبــد الرحمــن النســائي ت٣٠٣ هـ: البشــائر • 

الإسلامية ١٩٨٦م.
 الشــرح الصغير لأحمد الدردير:  الهيئة العامة للمطابع الأميرية • 

بمصر.
 الشــرح الكبير لأبي البركات أحمد الدردير: دار الفكر للطباعة • 

والنشر.
 صحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل ت٢٥٦هـ: دار القلم • 

ببيروت ١٩٨٧م.
 صحيح الإمام مســلم بن الحجــاج ت٢٦١هـ:  دار إحياء التراث • 

العربي ١٩٧٢م.
 القامــوس المحيــط لمحمد الفيــروز آبادي ت٨١٧:  مؤسســة • 

الرسالة.
 كشاف القناع لمنصور بن يوسف البهوتي:  الأولى عالم الكتب • 

ببيروت ١٩٩٧م.
 لسان العرب لجمال الدين بن منظور:  دار المعارف.• 
 المبســوط لشــمس الديــن السرخســي:  دار المعرفــة ببيروت • 

١٩٨٦م.
 المجموع شرح المهذب للشــيرازي –للنووي:  مكتبة الإرشاد • 

بالسعوديّة.
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 المحلى لعلي بن حزم الظاهري ت ٤٥٦هـ:  دار التراث.• 
 مختصــر تفســير ابــن كثيــر لمحمــد الصابونــي ط دار القرآن • 

الكريم.
 المستدرك للحاكم النيسابوري ط دار الكتب العلمية ببيروت.• 
 المســند للإمــام أحمــد بــن حنبــل ت٢٤١هـــ ط دار المعــارف • 

بمصر١٩٨٠م.
 المغني لعبد االله بن قدامة المقدسي ت٦٢٠هـ:  دار هجر بمصر • 

١٩٨٨م.
 مغني المحتاج لمحمد الشربيني الخطيب ط: مصطفى الحلبي • 

١٩٥٨م.
 المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي ط: الثانية دار الكتاب • 

الإسلامي بالقاهرة.
 منحــة الخالــق على البحــر الرائق لابن عابديــن ط: دار الكتاب • 

الإسلامي بالقاهرة.
 الموطــأ للإمــام مالك بن أنس ت١٧٩هـ نشــر دار إحياء التراث • 

العربي ١٩٨٥م.
 اللمع للشيرازي ط الأولى دار الكتب العلمية بيروت ١٩٨٥م.• 
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المطلب الثالث: سنن السعي:.......................................................................... ١١٩
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